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 أ 

  : مقدمة

د تصرفاته الشخصیة، و قد شكل ر الحریة الفردیة هي سلطة ذاتیة بمقتضاها یختار الف إن

اهتمام المختصین و الدارسین للقانون و القانون الجنائي خاصة، و ذلك جراء موضوع حمایتها 

، و بینت لنا مقام الفرد آنذاك السائدةالنظم  إلى أرشدناتعرضها لانتهاكات عبر التاریخ الذي 

التي بنیت علیها مبادئ الحكم  الأسسمن خلال المنظومة القانونیة لكل حضارة و لكل دولة و 

قوق و حریات الفرد، حیث یقاس مدى تطور المجتمعات من ناحیة حفاظها ح إلىو نظرتها 

  .في قوانینها للأفرادعلى حقوق و حریات افردها و بمدى الضمانات التي تمنحها 

و مهمة من دعامات النظام الجنائي بأكمله  أساسیةو حقوقهم تشكل دعامة  الأفرادحریات  إن

 أيبسیاج من الحصانة ضد  إحاطتهاة علیها و المحافظ إلىهذه الدعامات تسعى كل دولة 

تلك الحقوق، إلا وفقما تبرره  أویحد من الاستعمال القانوني لهذه الحریات  أنیمكن  إجراء

انحراف في استعمال السلطة،  أوالمصلحة العامة في حدود القوانین المنظمة لها، دونما تعسف 

فتوفیر الحمایة للحریات و الحقوق الفردیة، واجب على عاتق الدولة و التزام لم یفرضه علیها 

من خلال تقریر مبدأ  إلایعیشون ولا یتحقق ذلك  أفرادواجبها كتنظیم یضم تحت جناحیه 

  .الإجرائيالشرعیة في جانبیه الموضوعي و 

، و إنسانیتهو  الإنسانالمعیار الدال على الاحترام المكفول لآدمیة  يالعدالة ه أنقلنا  إذاو 

اء كفء نزیه عادل، ضمرآة التحضر و الرقي البشري، فإن تحقق العدالة لا یتأتى إلا بوجود ق

مقترن بمناخ قانوني یتضمن تحت رایته ضمانات لكل من یوجه له الاتهام من  الأخیرو هذا 

فر هذا إلا بوجود جو یسود فیه الاحترام الكامل للحقوق و قبل السلطة المختصة، ولا یتو 

  .الحریات

التحقیق تقییدا لحریة المتهم، فالحبس  الإجراءاتخطر أالحبس المؤقت من  إجراءو یعتبر 

و منها على الخصوص حریته الشخصیة و افتراض  الإنسانیصطدم بمبادئ مقدسة لدى 

یصدر في حقه حكم قضائي نهائي یقضي بإدانته، لان  القانون ما لم أمامبراءته التي یتمتع بها 

 مبادئ أهمالحبس المؤقت على هذه المبادئ التي تعتبر  إجراءهذا الاصطدام الذي یفرضه 

 و في مختلف الدساتیر الإنسانالعالمیة لحقوق  الإعلاناتالمنصوص علیها في  الإنسانحقوق 

ما یحافظ و  لإیجادمنها الدستور الجزائري، جعلت التشریعات الجزائیة الحدیثة تجتهد  و التي



 
 ب 

یصون حریة المتهم الشخصیة التي كفلها له الدستور، ولا تمس ببراءته التي یتمتع بها من جهة 

كما  التحقیق القضائي، إلیهاالمحافظة على المصالح الاجتماعیة التي یسعى  أخرىو من جهة 

الجزائیة هو الكافل لاحترام ما تنص علیه الدساتیر كافة فهو الذي یرسي  الإجراءاتون نجد قان

قیودها و بالتالي یضمن للفرد حقه في الضمانات الممنوحة و قواعدها و یورد  الأفرادلحصانات 

  .نقطة التقاطع بین النظام العام و الحریة الشخصیة للمتهم هو فالحبس المؤقتله، 

   :أهمیة الدراسة

حبس المتهم مؤقتاً أهمیة بالغة من خلال ارتباطه الوثیق  أثناءیكتسي موضوع ضمانات المتهم 

 ةالمفترض الأصیلة، و كذا خرقه لمبدأ البراءة الإنسانو المباشر بالحریة الشخصیة و حقوق 

هذه  أهمیةو بهذا تكمن في مرحلة التحقیق القضائي،  إجراءخطر و أدق أفیه، إذ یعتبر 

تواجده بالحبس  أثناءالدراسة من خلال تبیان الضمانات و الحقوق التي یتمتع بها المتهم 

و تمحیص هذه الضمانات لبیان مدى تحقیقها للعدل و القانون،  لأحكامالمؤقت و ذلك وفقا 

  .الكرامة الإنسانیة صون و الحریة و كذا الإنصاف

  :أسباب الدراسة

ات المتهم أثناء الحبس المؤقت للأسباب المتعلقة بالتساؤلات یرجع سبب دراستي لموضوع ضمان

التي یطرحها موضوع البحث في حد ذاته، على اعتباره من الموضوعات ذات الصلة الوثیقة 

بحقوق الإنسان و الحریات الفردیة، الأمر الذي دفعني إلى اختیاره لخطورة هذا الأمر الذي 

یجعله عاطلاً عن الحریة لمدة محددة سلفاً قانوناً و  یمس و بشكل مباشر بحریة المتهم و الذي

  .قد تطول لكونها آتیة قبل التأكد حتى من إدانته

و كذا رغبتي في تسلیط الضوء على التعدیلات الأخیرة التي طرأت على إجراء الحبس المؤقت 

  .و التي من شأنها تعزیز ضمانات المتهم اتجاهها

  :الإشكالیة

یجعلنا نثیر  الذي الأمرإثارة الضمانات المتعلقة لما لها من تأثیر مباشر على مصلحة المتهم  

  .ضمانات المثارة بأمر الحبس المؤقتهامة و بهدف معرفة مدى فعالیة ال إشكالیة

  



 
 ج 

  : كالآتيإشكالیة الموضوع  تحیث جاء

الحبس  اتالخاضع لإجراءحقوق المتهم ل حمایة ضمانات و توفیر ما مدى توفیق المشرع في

  .المؤقت؟

  :التساؤلات الفرعیة

 .هو تأثیر الحبس المؤقت على حقوق المتهم؟ ما -1

الحبس المؤقت حتى یمكن تحقیق التوازن بین  أمرما الشروط الواجب توافرها في  -2

 .مصلحة المجتمع و استقراره و مصلحة المتهم في عدم المساس بحریته؟

ما لم  براءته التي یتمتع بها المتهم أصلو حریاته و  الإنسانما مدى احترام حقوق  -3

 .یدان؟

  : أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تسلیط الضوء على ضمانات وحقوق المتهم الخاضع 

لإجراء الحبس المؤقت من خلال التطرق إلى إجراء الحبس المؤقت والشروط الواجب توافرها في 

 .عند أهم الحقوق والضمانات التي یتمتع بها المتهم المحبوس مؤقتا هذا الأمر، والوقوف

  : المنهج المتبع

إن طبیعة الموضوع ضمانات المتهم أثناء الحبس المؤقت تفرض إتباع المنهج الوصفي 

التحلیلي لأمر الحبس المؤقت و ما یكفله من ضمانات للمتهم، وذلك من خلال دراسة الموضوع 

  . والتمحیص لأراء فقهاء القانون القانونیة و كذا في تفسیر بوصف و تحلیل النصوص

  : صعوبات الدراسة

یستطیع هذا كل بحث علمي لا یكاد یخلو من صعوبات و عقبات یواجهها الباحث، و 

عزیمته من خلال اقتناعه بأن هناك فكرة نیرة و بات بإرادته و الأخیر التغلب على هاته الصع

صعوبات منها غیاب المراجع و قلتها  ا، فقد واجهتنلغیره بالمنفعةو د له و یعمل على تحقیقها تع

حدیثة، و كذا تظهر صعوبة هذا  ء الحبس المؤقت من تعدیلاتو كذا التغییر الطارئ على إجرا

  .الموضوع في كونه موضوع جزئي مخصص بفترة من مراحل الدعوى العمومیة



 
 د 

  :التقسیم العام

لاثي و الذي التقسیم الث إلى الحبس المؤقت، ارتأینا ضمانات المتهم أثناءع و ضو لمعالجة م

الذي قسم إلى ثلاث و  الحبس المؤقتلنا فیه ماهیة و ل تناو الفصل الأ ،ینقسم إلى ثلاثة فصول

و تعرضنا إلى التعدیل الأخیر  ،لو في المبحث الأ الحبس المؤقتم و حیث تم بیان مفه ،مباحث

في المبحث  إجراءات الحبس المؤقتعرض إلى ثم التالذي طرأ على إجراء الحبس المؤقت، 

أما الفصل الثاني فقد جاء  ،شروط الحبس المؤقتلنا فیه و أما المبحث الثالث فقد تنا ،الثاني

الآخر إلى ثلاث  وقد قسم هو  ،الضمانات الإجرائیة للمتهم أثناء الحبس المؤقت :انو بعن

من إحاطة المتهم بالوقائع  ل عرضنا فیه الاطلاع على المعلوماتو المبحث الأ ،مباحث

 المبحث الثانيو  ،المنسوبة إلیه و حق في إبداء أقواله بحریة وصولا إلى حقه في الصمت

 المبحث الثالث تطرقنا إلىو  ،تعرضنا إلى حق المتهم في الاستئناف لأمر الحبس المؤقت

فصل الأخیر أي المعاملة الحسنة التي یجب أن یحظى بها المتهم المحبوس مؤقتاً، و أخیراً ال

الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع للمتهم أثناء الحبس المؤقت، وهو  الثالث و الذي تناولنا في

كذلك قسم إلى ثلاث مباحث، أولها بعنوان مبدأ الشرعیة، ثم تطرقنا إلى المبدأ الثاني ألا وهو 

  .يمبدأ أصل البراءة في الإنسان، وصولا إلى حق المتهم في الاستعانة بمحام

 

  

  

   

  



  الفصل الأول

 ماهية الحبس المؤقت

  مفهوم الحبس المؤقت: المبحث الأول

  شروط الحبس المؤقت: المبحث الثاني

  إجراءات الحبس المؤقت: المبحث الثالث
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همیة لارتباطه و تعلقه بالحریة التي تتصدر حقوق أیعتبر الحبس المؤقت أكثر الإجراءات 

كما یكتسي إجراء الحبس المؤقت أكثر إجراءات التحقیق استعمالاً لتقیید حریة المتهم  الإنسان،

فكل الأنظمة القانونیة تأخذ به، و مما لا شك فیه أن إخضاع المتهم للحبس المؤقت أمر غیر 

مرغوب فیه لأنه ینافي حق الإنسان، لكن المصلحة العامة قد تتطلب المساس بهذه الحقوق عن 

فرغم ما ینطوي علیه من مخاطر إلا أن له  –الحبس المؤقت  - دام هذا الإجراء طریق استخ

  .من الضرورات ما یجعله إجراء لا مفر منه في كثیر من الأحیان

 و بالنظر إلى خطورة إجراء الحبس المؤقت، فإن الأمر یتطلب إحاطته بقیود و ضمانات تحمي

، و كذا التوازن بین مصلحة المجتمع و كامل حقوقه من عدم مساس بحریته و سلامته للمتهم

  .الحریة الشخصیة للمتهم

مرورا ) المبحث الأول(فمن خلال ما تقدم سنتعرض في هذا الفصل لمفهوم الحبس المؤقت 

إجراءات الحبس  مع ذكر) المبحث الثاني( الشروط التي یجب توافرها لإصدار هذا الإجراءب

  ).المبحث الثالث( المؤقت
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  مفهوم الحبس المؤقت: الأولث المبح

قدیما عندما لم تكن قواعد إجراءات المحاكمة قد تبلورت و استقرت على ما هي علیه 

الیوم، كان المتهم یودع الحبس لمدة طویلة دون محاكمته، فكان الصراع قائما بین السلطات 

القبض علیه لمجرد الحاكمة و بین المواطنین في شأن جواز و عدم جواز حبس المواطن و كذا 

  .الاشتباه فیه

 الأخیرةو في خضم هذا الصراع نشأ توازن بین احترام المجتمع و الحریة الفردیة كون هذه 

، لذلك یمكن القول بأن موضوع 1یمكن تقییدها من أجل المصلحة العامة و سلامة الدولة

 الإنسانخاصة بحقوق ال الإعلانات أصبحتالحبس المؤقت لم یكن إلا نتیجة هذه الموازنة؛ بل 

و أغلب الدساتیر و القوانین تتضمن مبادئ تمنع حبس المتهم قبل محاكمته إلا في حالات 

معینة، ومن بینها المشرع الجزائري لان وضع المتهم رهن الحبس المؤقت من أهم و أخطر 

و منحها له القانون، لك في إطار السلطة التي ذیمارسه قاضي التحقیق و  نإجراء یمكن أ

  .في تقیید حریة الفرد تتجلي لخطورته

الحبس المؤقت قانونا  تعریفسنتناول فیه   الأولالمطلب مطلبین،  إلىهذا المبحث لذا سنقسم 

الطبیعة القانونیة للحبس المؤقت، و المطلب الثاني نتحدث عن نظام  إلىو فقها، و التطرق 

  .الحبس المؤقت بذكر تطورات التي طرأت علیه و كذا مبررات الحبس المؤقت

  تعریف الحبس المؤقت: الأولالمطلب 

  تعریف الحبس المؤقت فقها و قانونا: الأولالفرع 

  فقها: أولا

  :و نذكر منها المؤقتیختلف الفقه الجنائي في تعریفه للحبس 

تفترض  الذيالمتهم،  علىإن الحبس الاحتیاطي إجراء یفرض : أحمد فتحي سرور الأستاذ

براءته وفقا للدستور، حتى یصدر حكم قضائي بإدانته، و في نفس السیاق یقول أن الحبس 

                                       
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الحبس الاحتیاطي و الرقابة القضائیة في التشریع الجزائري و المقارن: لخضر بوكحیل 1

  . 05، ص1992لجزائر، ا
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بمقتضاه تسلب  إذبحریة المتهم،  مساسا هاأكثر التحقیق و  إجراءاتالاحتیاطي یعد من أخطر 

غایة صدور الحكم  إلىالتحقیق الابتدائي  بإجراءاتحریته طوال مدة التحقیق التي تبتدئ 

  .1إلیهالقضائي في التهمة المنسوبة 

یسمح لقضاة النیابة العامة و التحقیق و  إجراءهو : و عرفه المستشار عبد العزیز سعد بأنه

جنحة من جنح  أوبأن یودع الحبس لمدة محدودة كل متهم بجنایة  هالحكم كل فیما یخص

  .2القضاء أمامالقانون العام، ولم یقدم ضمانات كافیة لمثوله من جدید 

تدبیر مانع للحریة یقضي بوضع المتهم في الحبس لمدة غیر : و عرفه عاطف النقیب بأنه

مة و صدور الحكم فیها و قد ینتهي المحك أمامبعد التحقیق، أي حتى مثوله  إلىمحددة قد تمتد 

  .3سبیله إخلاءقرار  باتخاذالتحقیق أو بعده  أثناء

هو سلب حریة المتهم و ذلك بإیداعه الحبس خلال مرحلة : و یعرفه الدكتور أحسن بوسقیعة

  .4التحقیق التحضیري

التحقیق الجنائي یصدر عمن منحه  إجراءاتمن  إجراءهو : أما صادق المرصفاوي یقول

مشرع هذا الحق و یتضمن أمرا بحبس المتهم و یبقى محبوسا لمدة قد تطول و قد تقصر ال

المحاكمة و إما  أثناءالتحقیق، أو  أثناءعنه  بالإفراجحسب ظروف كل دعوى حتى ینتهي إما 

  .5بالعقوبة و بدء بتنفیذها أوبصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم 

مع الفكرة الأساسیة التي یقوم علیها الحبس المؤقت،  أن هذه التعریفات تتفق جمیعهایلاحظ 

وهو إیداع أو رهن المتهم في مؤسسة عقابیة لمدة محددة سلفاً في القانون، لأنه لا یجوز الأمر 

بحبس مؤقت لمدة غیر معلومة و غیر محددة سلفا بالقانون، و هو ما یتفق و مضمونه في 

  .اً یأمر به قاضي التحقیقالقانون الجزائري باعتباره إجراء استثنائی

                                       
  .623، ص 1993، دار النهضة العربیة، القاهرة، الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة: فتحي سروراحمد  1
  .13، ص 1989، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، إجراءات الحبس الاحتیاطي و الإفراج المؤقت: عبد العزیز سعد 2
  .107 ، ص2010، سنة 04العدد -المجلة القضائیة -  قراءة في مبررات الحبس المؤقت :شرون حسینة  3
  .130، ص 2009، سنة 8الطبعة  ، دار هومة، الجزائر،التحقیق القضائي: أحسن بوسقیعة 4
، ص 1990، 2، القاهرة، الطبعة، منشأة المعارف بالإسكندریةالمرصفاوي في المحقق الجنائي: مرصفاويحسین صادق  5

49 .  
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  نوناقا: ثانیا

لم یتضمن تعریفا للحبس المؤقت كما أن مختلف التشریعات جاءت إن القانون الوضعي 

و المؤقت،  في حین أن المشرع الجزائري كان " الحبس الاحتیاطي"بعدة مصطلحات من بینها 

الفرنسي، هذا الأخیر الذي یوظف في هذا المجال تسمیة الحبس الاحتیاطي اقتباسا من القانون 

" الحبس المؤقت " لصبح التسمیة  1970جویلیة  17تخلى عن هذه التسمیة منذ صدور قانون 

بدلا من التسمیة القدیمة، و نجد المشرع الجزائري بقي متحفظا بالتسمیة إلى غایة صدور قانون 

منه على  19ادة المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، حیث نصت الم 11-08رقم 

استبدال المصطلح  و هذا من أجل التدلیل بأن الحبس المؤقت مرتبط بمرحلة إجراءات التحقیق 

، لذا تبنى المشرع الجزائري التسمیة الجدیدة من القانون الفرنسي 1دون غیرها من المراحل

 أصبحو  26/06/2001المؤرخ في  08-01بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة رقم 

، كما اعتبره دلالة على ربط ذلك بفترة معینة دون غیرها یطلق علیه بمصطلح الحبس المؤقت

الجزائیة الفرنسي و التي أوردت  الإجراءاتمن قانون  137متأثرا في ذلك بنص المادة استثنائیا 

، و إذا كان قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قد عزف عن 19572مرة عام  أولنفس العبارة 

القانون الفرنسي في التسمیة فقط، حتى بعد  قانونا مسایرا بذلك نظیره تعریف الحبس المؤقت

اكتفى بأنه إجراء  02-15لأمر رقم  2015یولیو  23التعدیل الذي طرأ علیه مؤخرا المؤرخ في 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 123في نص المادة  ،3استثنائي

ت تتجنب وضع تعریف محدد للحبس المؤقت تاركة بذلك مجمل التشریعا أنو مما سبق یتضح 

  .المجال للفقه و الاجتهاد القضائي في هذه المسألة بوضع التعریفات المناسبة

التحقیق تصدره سلطة مختصة قانونا مفاده وضع المتهم في  أوامرو یمكن تعریفه بأنه أمر من 

الهدف منه تأمین سیر التحقیق و  حتى المحاكمة أوكلها  أومؤسسة عقابیة لبعض مدة التحقیق 

  .سلامته

  

                                       
  . 08دار الهدى، عین ملیلة الجزائر، ص  –الاحتیاطي  -بدائل الحبس المؤقت: علي بولحیة بن بوخمیس 1

  .08المرجع نفسه، ص : علي بولحیة بن بوخمیس 2
  .34، ص 40الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  3
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 الطبیعة القانونیة للحبس المؤقت :الفرع الثاني

تحدید الطبیعة القانونیة للحبس المؤقت لا یعني البحث في مدى مشروعیته كإجراء  إن

في مع المبادئ الراسخة في القانون الجنائي و في مقدمتها قرینة البراءة  یتعارضقانوني 

  .الإنسان

احترام ه من خطورة على ضمان و لما ل الإنساننظرا لما للحبس المؤقت من مساس بكرامة 

حریة الفرد، فهو محل جدل كبیر بین مؤید و معارض له، لما یحمله من تضارب بین المصلحة 

یلحق بالمتهم ضرر بسلبه حریته، و على الرغم من ذلك فإن مصلحة  إذالفردیة و الجماعیة، 

ا إذا كان الحبس المؤقت ممن نواحي متعددة و هذا ما یدفعنا إلى التساؤل ع التحقیق تقتضیه

  .عقوبة أم إجراء من إجراءات التحقیق و كذا مدى توافقه مع قرینة البراءة

  : على السؤال تقودنا للحدیث عن الإجابةفما هي الطبیعة القانونیة للحبس المؤقت؟ و 

 الحبس المؤقت و قرینة البراءة: أولا

وهو عنوان الحقیقة، فهذا المبدأ  إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت  أنمضمون قرینة البراءة  إن 

حین صدور  إلى إلیهیفرض معاملة كل متهم على انه بريء مهما كانت التهمة المنسوبة 

 الأشخاصحكم بات، و لقد نادى الفقه بهذه القرینة نظرا للتعسفات التي كانت تمارس على 

قیمة هذه القرینة عندما نص علیها الدستور الجزائري صراحة في ث تعززت ، بحیالأبریاء

مع  إدانتها حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة ئكل شخص یعتبر بری: " منه 45نص المادة 

و بهذا أصبحت قرینة البراءة مبدأ دستوري، و ما یعاب " كل الضمانات التي یتطلبها القانون

  .1اكتفى بما ورد بالدستور إنماو  الإجراءاتعلى المشرع انه لم یذكر قرینة البراءة في 

  :و ما یترتب على هذا المبدأ العالمي نتائج هامة منها

تبنى على جزم و یقین لا على  أنجب ی فالإدانةتفسیر الشك لمصلحة المتهم  .1

 .الاحتمال و الشك

                                       

.124ص سابق، مرجع : فتحي سرور احمد  1 
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سلطة الاتهام التي یجب  إلى الإثباتبراءته بل ینتقل عبء  إثباتعدم تكلیف المتهم  .2

 المؤقتهذا یعتبر الحبس ل، و إلیهتقدم الدلیل على ارتكابه الجریمة المنسوبة  أن

كد ؤ الحد من حریة الفرد و هذا ما ی أحیانالذا وجب ، مع قرینة البراءة إجراء یتعارض

حتى بصفة استثنائیة  و  إلیه، و اللجوء 1لمصلحة التحقیق إجراءالحبس المؤقت  أن

تكریس  تأكید الذي طرأ على القضاء الجزائي و في مقدمته الأخیرالتعدیل بعد 

 . الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت

 الحبس المؤقت و العقوبة: ثانیا

ي الجزاء الذي یوقعه المجتمع بواسطة هیئاته القضائیة على مرتكبي الجرائم العقوبة ه إن

قام من وظیفة العقوبة تطورت فلم یعد الغرض منها مجرد الانت أنلردعهم، و نجد 

 تحقیق الردع إلىدفعه نحو الندم و التفكیر في خطئه، بل أصبحت تهدف  أوالجاني 

  .2و الردع العام الخاص

على الرغم من اتحاد الحبس المؤقت مع العقوبة في الطبیعة من حیث سلب حریة 

نطاق  فيالحبس المؤقت لیس بعقوبة بحیث أنه لم یرد  أنالمتهم لمدة من الزمن؛ إلا 

التحقیق بینه و بین  إجراءاتمن  إجراءهو  إنما، و ولا التكمیلیة الأصلیةالعقوبات 

  .دة الحبس المؤقت من مدة العقوبة المحكوم بهاالعقوبة صلة تتمثل في وجوب خصم م

 التحقیق إجراءاتالحبس المؤقت و : ثالثا

 الأمراقتصر  إنماالجزائیة و  الإجراءاتفي قانون  التحقیق لإجراءاتلم یرد تعریف 

تتعلق بالحریة  إجراءاتمن موضع، و من بینها  أكثرذلك في  إلى الإشارةعلى 

كغیره من  إجراءالشخصیة للمتهم مثل حبسه مؤقتا، و علیه فإن الحبس المؤقت یعد 

 تصدره الجهة المختصة، التحقیق التي تمس الحریة الشخصیة الفردیة للمتهم إجراءات

                                       
، 1دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة ،)والمحاكمة الابتدائيالتحقیق (قانون الإجراءات الجنائیة : أمین مصطفى محمد 1

  ).24، 23( ص ص، 2012القاهرة 
  .31، ص 2000، النسر الذھبي للطباعة، القاھرة، الحبس الاحتیاطي :مجدي محب حافظ 2
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المجرم و الجریمة، لذا یندرج الحبس المؤقت ضمن  ظروففي ذلك متى رأت تملیها 

  .1ة التي تتخذ ضد الشخص المتهمالاحتیاطی الإجراءات

شرعت لمصلحة  إجرائیةللحبس المؤقت هي طبیعة  القانونیة الطبیعة أنخلاصة القول 

 الإجراءاتمن قانون  123التحقیق، ولا یتخذ إلا بصفة استثنائیة طبقا لما ورد في ص المادة 

  .2للأشخاصردیة الجزائیة، و كذا في النصوص التشریعیة و هذا لعدم المساس بالحریات الف

  نظام الحبس المؤقت: الثانيالمطلب 

نظام الحبس المؤقت في الجزائر عبر التعدیلات التي  إلىسنتطرق في هذا المطلب 

  مبررات الحبس المؤقت إلىطرأت علیه و كذلك 

  تطور نظام الحبس المؤقت في الجزائر عبر التعدیلات: الأولالفرع 

لم یتسم التشریع الجزائري بالاستقرار في مادة الحبس المؤقت نظرا للانتقادات التي توجه 

بعض التعدیلات  لإجراء آخر إلى، لذلك یعمد المشرع من حین أساسهفي  الإجراءهذا  إلى

  .مضیفا في كل مرة مزیدا من الضمانات حمایة للحق في الحریة

  : و تم تعدیل أحكام الحبس المؤقت عدة مرات أهمها

   

 

 

  .إلا من حیث المدة ةحیث كان قاضي التحقیق یتمتع بسلطة شبه مطلق )1

الجزائیة على وجوب توافر مبررات الحبس المؤقت التي  الإجراءاتلم یكن ینص قانون  )2

  .24 -90أتى بها في قانون 

                                       
   .)21،22( ص ، صمرجع سابق: عبد العزیز سعد 1
  .109مرجع سابق، ص : شرون حسینة 2

  04/03/1986: بتاریخ 05 -86قانون 

  18/08/1990: بتاریخ 24 -90قانون 

 26/06/2001: بتاریخ 08 -01قانون 
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یكون فیها تمدید  أنالجزائیة على عدد مرات التي یمكن  الإجراءاتینص قانون  لم یكن )3

 .08 -01ثم قانون رقم  05 -86المدة الذي تم تغییره بموجب قانون رقم 

 رها بدیلاعلى الرقابة القضائیة باعتبا ینص لم یكن )4

 التمدید إلىلم یكن ینص على وجوب استطلاع رأي وكیل الجمهوریة قبل اللجوء  )5

ي بالحبس المؤقت ولا حتى للمتهم حق ف الأمرلم یكن ینص على وجوب تسبیب  )6

 .1استئنافه

 08 -01التعدیلات في نقطتین بدایة الحبس المؤقت في القانون رقم  أهم إلىلذا سنتطرق 

التي جاء بها آخر تعدیل في الحبس المؤقت  الأحكام أهم، ثم 2001یونیو  06المؤرخ في 

  .2015یونیو  23المؤرخ في  02 -15رقم  الأمر

العدالة،  لإصلاحاخذ المشرع الجزائري بالتوصیات التي قدمتها اللجنة الوطنیة  .1

حمایة  إطارالجزائیة عدة تعدیلات تندرج في  الإجراءاتبحیث شمل قانون 

و بصفة خاصة الحبس  الأساسیةالمجتمع و صیانة حقوق المواطن و الحریات 

 :التعدیلات في أهمالمؤقت، و تتلخص 

المشرع الجزائري تبنى و اخذ بالمصطلح مقتدیا بالتشریع الفرنسي و بموجب التعدیل  -

أصبح یطلق علیه  26/06/2001المؤرخ في  08-01ات الجزائیة رقم قانون الإجراءل

 .  الحبس المؤقت

 بإضافةتتعلق  123فقرة جدیدة للمادة  08 -01من قانون رقم  06المادة  أضافتوقد  -

: بالوضع رهن الحبس المؤقت، و هي تلك التدابیر مثل الأمرشروط جدیدة یمكن معها 

 العدالة أو أمامللمثول  لا یقدم ضمانات كافیة تقر، أو كانلم یكن له موطن مس إذا

 .2خطیرة الأفعالكانت 

في الحبس  للأمرذلك تغییرا في الطبیعة القانونیة  إلى بالإضافةو قد ادخل تعدیل  -

غرفة الاتهام  أمامللاستئناف  أخضعهالمؤقت، و جعله ذا طبیعة قضائیة یلزم تسبیبه، و 

مكرر قانون  123المادة  رها قاضي التحقیقالقضائیة التي یصد الأوامرشأنه شأن 

                                       
  .109مرجع سابق، ص : شرون حسینة 1

2
  .)101،111( ص مرجع سابق، ص: شرون حسینة 



ماھیة الحبس المؤقت                                                             الفصل الأول 

 

 13 

یجب أن یؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت : و التي جاء فیها  الجزائیة الإجراءات

 .من هذا القانون 123على الأسباب المنصوص علیها في المادة 

المؤرخ في  08-01قام في الأمر رقم   و بخصوص مدة الحبس المؤقت فإن المشرع -

مكرر،  125و المادة  1-125و استحداثه للمادة  125بتعدیله للمادة  26/06/2001

أشهر، و جعله قابلا للتجدید في  8حدد مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح لا تتجاوز 

التي یقررها المشرع و طبیعة بالنسبة لجنایات فبإختلاف العقوبة  أماحدود قصوى 

  .الجنایة كونها من جرائم قانون العام

فخفض المدة التي یجب فیها على غرفة الاتهام أن تفصل في  179ل في المادة كما عد

و التي منها  172قاضي التحقیق المبینة في المادة  أوامرضد  إلیهاموضوع الاستئناف المرفوع 

، أي انه لیس لهذا الاستئناف اثر موقف إذ یبقى المتهم بوضع المتهم في الحبس المؤقت الأمر

  .1لى أن تفصل في المسألة غرفة الاتهاممحبوسا مؤقتاً، إ

الجزائیة و هو التعدیل  الإجراءاتقانون الذي شهده  الأخیرو جاء في التعدیل  .2

، و 2006الذي طرأ على القانون في عهد الرئیس الحالي بعد تعدیل  لثالثا

التعدیلات بعد عدة مطالبات بتعدیل هذا القانون و من بین المطالب شرعت هذه 

 :الحبس المؤقت و جاءت التعدیلات كالتاليتعدیل 

 .أن المشرع الجزائري وضع الحبس المؤقت تحت رقابة غرفة الاتهام -

و لیس الحبس عندما نص في المادة  الأصلهو  الإفراج أنالمشرع الجزائري  أكدكما  -

یونیو  23المؤرخ في  02 -15رقم  أمرالجزائیة المعدلة في  الإجراءاتمن قانون  123

 .»التحقیق القضائي  إجراءاتالمتهم یبقى حرا أثناء  «: بأن 2015

 .الإفراجخیار الرقابة القضائیة كخیار ثان بعد  إلىكما أشار  -

سنوات بدلا من سنتین  3 إلى الأقصىمنه و رفع شرط  124عدل في المادة كما  -

 كان الحد إذایحبس مؤقتا  أنفصارت المادة تنص على انه لا یجوز في مواد الجنح 

 .سنوات 3عن  تقل أوللعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي  الأقصى

                                       

1 http://elhiwardz.com/national/23133.html. 
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من التعدیل الجدید على رقابة رئیس غرفة الاتهام للحبس  204كما نصت المادة  -

المؤقت الذي یتعین علیه زیارة كل مؤسسة عقابیة بدائرة اختصاص المجلس القضائي 

 .أشهر 3مرة كل 

  حبس المؤقتالمبررات : الفرع الثاني

یستند  أنبالحبس المؤقت یجب  الأمر أن، تنص على الإنسانالمعاییر الدولیة لحقوق  إن

مبررات واقعیة تحقق الهدف منه، حیث تخضع هذه المبررات لمراجعة دائمة من طرف  إلى

البراءة  الإنسانفي  الأصل أنالقول  و ،1سلطة التحقیق طالما بقي المتهم في الحبس المؤقت

خطیر یمس قرینة البراءة التي یتمتع بها  إجراءیتعارض مع حبس المتهم مؤقتا، بوصفه  أمر

 الأمر إصدارة المختصة في هالجما لم یصدر حكم نهائي یقضي بإدانته، لذا جعل  الإنسان

جهة التحقیق في تبریر  إلیهاالتي تستند  الأسس، وهي تلك 2تتخذ ثلاث مبررات لهذا الحبس

التزامات المراقبة القضائیة غیر كافیة، كان الحبس المؤقت  أنله  تبین إذاالحبس المؤقت حیث 

  :ي سنوضحها بالتفصیل في هذا الفرع، و المبررات هيمبررا بأحد المبررات الت

 الأمنلتحقیق  إجراءالحبس المؤقت : أولا

یمثل دوره في حمایة المتهم نفسه، و كذا  الأمن إجراءاتمن  إجراء باعتبارهالحبس  إن

انه یمنع بعض  إلى إضافة، آخرینانتقام محتمل وقوعه و بذلك یتفادى سقوط ضحایا  أيمن 

الذین لا ینتظر منهم  أوالمتهمین من العودة لارتكاب الجریمة خاصة المجرمین الخطرین 

ؤقت حمایة للمتهم، وهو في نفس الحالات یعتبر الحبس الم، لذلك فإنه في مثل هذه 3إصلاح

الجریمة، و بث الطمأنینة في  بارتكابللمجتمع و تهدئة الرأي العام الذي صدم  إرضاءالوقت 

  .المجتمع أوساط

  

                                       
  .)20، 21(ص  ص ، القسم أ الحقوق ما قبل المحاكمة،2الطبعة دلیل المحاكمة العادلة، :منظمة العفو الدولیة 1
دار  ،مقارنة بین التشریع الجزائري و التشریع الفرنسي ةالحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة دراس: خطاب كریمة 2

   . 25ص  هومة،
3
  ).82،83(ص  سابق، صمرجع : لخضر بوكحیل 
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  :لقت عدة انتقادات منها أفكارهذه  أن إلا

عدم قابلیته  أوالحبس المؤقت نظرا لخطورة المتهم  أمر إصدارلا یمكن لقاضي التحقیق 

الحبس المؤقت على  أمریؤسس  أنیجب  إذ، أخرىمرة  للإجرامخوفا من العودة  أو للإصلاح

و  الإنسانلحمایة حقوق  الأوروبیةمن الاتفاقیة  05معقولة، وفقا لما نصت علیه المادة  أسباب

معقولة بضرورة منعه من ارتكاب  أسبابتوافرت  إذاحریته التي تجیز سلب حریة الشخص 

  .1العام الرأي لإرضاء الأبریاءقیام بحبس  الجریمة، لذا لا یمكن

 قت وسیلة للسیر الحسن في التحقیقالحبس المؤ : ثانیا

یعتبر الحبس المؤقت وسیلة كشف عن الحقیقة و تحقیق العدالة، و هذا عن طریق 

و سماع الشهود؛ لذلك فإن وجود المتهم رهن الحبس المؤقت قد یساعد على  الأدلةتفحص 

قیق و یزید من التضییق على المتهم من عرقلة مجریات التحقیق، و كذا التح أهدافتحقیق 

  .الخاصة بالجریمة الآثارو  الأدلةمنعه من التواطؤ مع شركائه، كما یقف دون تدمیر 

هذا یُنتقد على انه مناقضاً لقرینة البراءة فهو یعتبر المتهم مجرم، لذلك یجب على سلطة  أنإلا 

المتهم یجب  أنفي حین  ،الأدلة ى الشهود أو تغییرلعالتحقیق تقیید المتهم قصد عدم التأثیر 

  .2یعامل على انه بريء

 المؤقت إجراء یضمن تنفیذ العقوبةالحبس : ثالثا

المتهم من الهروب خوفا من تنفیذ العقوبة التي توقع علیه خاصة في الحبس المؤقت یمنع 

  .الجرائم التي رصد لها القانون عقوبات مشددة

معارضوا الحبس المؤقت یروا انه لا یمكن تبریر الحبس كضمان لتنفیذ العقوبة، كون  أنإلا 

للذي لهم إقامة  تفكیر المتهم في الهروب بدلا من تنفیذ العقوبة لیست قاعدة خاصة بالنسبة

  .3من تنفیذ العقوبة أكثرو معروف، و هذا یرجع له بضرراً ثابتة 

                                       
  .84المرجع نفسه، ص  1
  .27سابق، ص مرجع : خطاب كریمة 2
  .)88،89( ص سابق، صمرجع : لخضر بوكحیل 3
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و مبررات الحبس المؤقت، بالرغم انه  أهدافوقد عیب سابقا المشرع على عدم نصه على 

تدارك هذا النقص  أن إلىمن القانون الفرنسي الذي تبنى هذه المبررات  أحكامهاستقى معظم 

یونیو  23المؤرخ في  02 -15، و حدیثا بموجب أمر رقم 24 -90بموجب قانون رقم 

یؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على معطیات مستخرجة من ملف  أن، أنه یجب 2015

  :القضیة تفید

 أوعدم تقدیمه ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء  أوانعدام موطن مستقر للمتهم  -1

 .جد خطیرة الأفعالكانت 

لمنع  أوالمادیة  الأدلة أوالوحید للحفاظ على الحجج  الإجراء الحبس المؤقت هو إن -2

لتفادي تواطؤ بین المتهمین و الشركاء قد یؤدي  أوالضحایا،  أوالضغوط على الشهود 

 .عرقلة الكشف عن الحقیقة إلى

إن الحبس ضروري لحمایة المتهم أو وضع حد للجریمة، أو الوقایة من حدوثها من  -3

 .جدید

 .1عدم تقید المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرر جدي -4

في حدود ما تحققه للكشف عن الحقیقة،  إلا إلیهالا ینظر  أنمبررات الحبس المؤقت یجب  إن

حبسه الشيء الذي یمس  إلىالرقابة القضائیة دون اللجوء  لإجراءات إخضاعهیمكن  لأنه

  .2ة و كذا بمبدأ قرینة البراءةبحریته الفردی

  

  

  

  

  

                                       
  .34، ص 40مكرر المعدلة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  123أنظر المادة  1
  .19سابق، ص مرجع : بولحیة علي بن بوخمیس 2
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  إجراءات الحبس المؤقت: المبحث الثاني

مساسا بالحریة  أكثرهاالتحقیق و  إجراءاتالمؤقت من اخطر الحبس  أنبإعتبار 

بضمانات تحمي المتهم من العبث بحریته، و تجعل استعماله في  إحاطتهالشخصیة وجب 

كفاءة و  اتلجهة ذ الأمرهذا  إصدارنطاق الحكمة التي شرع من اجلها لذا فقد عهد سلطة 

في استعماله، و علیه  الإساءة مو عد الإجراءهذا  استقلالیة و حسن تقدیرها یؤهلها لاتخاذ

و  الأولو ذلك في المطلب  ،رة بالحبس المؤقتالجهة الآم إلىسنتطرق في هذا المبحث 

  .الحبس المؤقت لأمرالمشابهة  الأوامر إلىالمطلب الثاني 

  بالحبس المؤقت الآمرةالجهة : الأولالمطلب 

الأصل العام أن الحبس المؤقت یصدر عن جهات التحقیق ذلك لإرساء مبدأ استقلال 

لهذا الإجراء الخطیر، و هذا ما سنتناوله  سلطة التحقیق عن سلطة الاتهام و كذا قضاة الحكم،

  .بالتفصیل في هذا المطلب

  قاضي التحقیق: الفرع الأول

یقوم بمهمة قاضي التحقیق قضاة تحقیق یعینون بموجب مرسوم رئاسي و ینتهي مهامهم 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 39بنفس الشكل حسب المادة 

كلها لحسن سیر التحقیق من اجل الكشف عن  و یصدر قاضي التحقیق أوامر قضائیة تهدف

استثنائي وهذا  الحقیقة و من بینها أمر الحبس المؤقت الذي یعد من أخطرها إذ یلجأ إلیه بشكل

قانون  123وفق ضوابط و شروط محددة قانونا نظمها المشرع الجزائري في نص المادة 

التعدیل كذلك و لكن جاء في بدایة الجزائیة و هذا ما كان علیه قبل التعدیل و بعد  الإجراءات

 إجراءاتالمتهم یبقى حراً أثناء  أنالجزائیة المعدل  الإجراءاتمن قانون  123نص المادة 

 إذالالتزامات الرقابة القضائیة  إخضاعهالقضاء یجب  أماممثوله  لضمان و التحقیق القضائي،

  .1بحبس المتهم مؤقتا الأمرهذه الالتزامات غیر كافیة یمكن  أنتبین  إذااقتضت الضرورة و 

                                       
، ص 2012، سنة 3بعةطال، دار هومة، )التحري و التحقیق( الجزائیة الجزائري الإجراءاتشرح قانون : أوهابیةعبد الله  1

407.   
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 إلى بإصداره راجع الأول حبس المتهم مؤقتا بإعتباره المختص أمرحق إن منح قاضي التحقیق 

مركزه المستقل و المحاید أثناء سیر الدعوى العمومیة، كذلك لطبیعة عمله و المتمثل في البحث 

  .و كذا لمصلحة السیر الحسن للعدالة ،عن الحقیقة

و المتعلق بتعزیز  15/06/2000المؤرخ في  05- 6رقم  للأمر غیر انه في القانون الفرنسي

الجدید أعطت  الإجراءاتقانون  137/1 و طبقا للمادةالحمایة لقرینة البراءة و لحقوق الضحایا 

بحبس المتهم مؤقتاً، و الهدف  الأمرلقاضي مستقل یدعى قاضي الحریات و الاعتقال  الأحقیة

للمتهم و كذا المحافظة على حریة و كرامة المتهم رهن  أفضلمن ذلك البحث عن حمایة 

الأخذ به، لان مهام قاضي الحریات و  من المشرع الجزائري االحبس المؤقت، و هذا ما نرجو 

   .1الاعتقال مخصص للنظر في القضایا التي یأمر فیها بالحبس المؤقت

  غرفة الاتهام: الثاني الفرع

تتمیز غرفة الاتهام بازدواجیة الوظیفة بطابع القضاء الجماعي، و مهمتها في الواقع و 

جانب  إلىقاضي التحقیق  أعمالفة بمراقبة لجهة قضائیة مك أنهافي  أساساً القانون و تنحصر 

  .الجزائیة الإجراءات نقانو  204مراقبة الحبس المؤقت طبقا لنص المادة 

بالحبس المؤقت في حالات معینة  الأمرالقانون منح لغرفة الاتهام سلطة  أنو بهذا نجد  

  : تنحصر في

الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  181في المادة  إلیهاالمشار  و جدیدة أدلةحالة ظهور  :أولا

بحیث یجوز لرئیس غرفة الاتهام رهن المتهم الحبس المؤقت في حالة إعادة فتح تحقیق 

ة، و الجزائی الإجراءاتقانون  175جدیدة بالموضح في نص المادة  أدلةبعد ظهور ي، قضائ

 الإیداع أوغرفة الاتهام سواءً بأمر القبض  رئیسألا وجه للمتابعة و بطلب من  إصدارهذا بعد 

 :في الحبس المؤقت بالشروط التالیة الإیداع أمر إصدارشریطة 

 .صدور قرار نهائي بانتفاء وجه الدعوى .1

 .جدیدة لم یسبق عرضها على قاضي التحقیق قبل انتهاء مدة التقادم أدلةتظهر  أن .2

 .یطلب النائب العام ذلك من رئیس غرفة الاتهام أن .3

                                       
  ).407،408(مرجع سابق، ص ص: أوهابیةعبد الله  1
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 .تعزیز الاتهام الأدلةیكون من شأن هذه  أن .4

 .قبل انعقاد غرفة الاتهام الأمریكون هذا  أن .5

 أمرالمؤقت فتختص غرفة الاتهام بإصدار  الإفراجحالة الحكم بعدم الاختصاص بعد  :ثانیا

في الحبس المؤقت و ذلك في الحالات التي تقضي فیها جهات الحكم بعدم  الإیداع

 .الجزائیة الإجراءاتقانون  131/3الاختصاص المادة 

 قانون الإجراءات 190- 189-187- 186 المواد إلىبالرجوع : تكمیلي إجراءحالة  :ثالثا

من تلقاء  أو أعضائهااحد  إماتحقیقات تكمیلیة یقوم بها  إجراءیجوز لغرفة الاتهام  الجزائیة

 .1التحقیق الذي ینتدب لهذا الغرضقاضي  أونفسها 

 أمر إصدارهل یملك القاضي المفوض من طرف غرفة الاتهام صلاحیة : و السؤال المطروح

  حبس المتهم مؤقتاً؟

المؤرخ في یونیو  08 -01ادة بعد التعدیل رقم على هذا السؤال في نص الم الإجابةنجد 

قررت غرفة  إذا «: الفقرة العاشرة علة انه 1-125الجزائیة في المادة  الإجراءاتلقانون  2001

 الأخیرالاتهام مواصلة التحقیق القضائي و عینت قاضي تحقیق لهذا الغرض یصبح هذا 

  .2»مكرر 125المبنیة في المادة  مختصاً في تجدید الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى

  قضاء الحكم: الفرع الثالث

المقصود بجهة الحكم هما درجتي التقاضي الازدواجیة أي الابتدائیة و الاستئنافیة و 

هذه الجهات في  إلىبالحبس المؤقت  الأمرمحكمة الجنایات، لقد خول المشرع الجزائري سلطة 

  :تطبیق القانون و تتمثل في إطار

قاضي الموضوع  إلى الأمرالجزائري سلطة  المشرع أعطى: قسم الجنح :الأولىدرجة ال: أولا

 : و ذلك في حالات معینة و نص علیها القانون وهي

                                       
  .35نفس المرجع السابق، ص : خطاب كریمة 1
 2001یونیو  26المؤرخ في  08/  01قانون رقم  ،قانون الإجراءات الجزائیةلفي ظل التعدیل  الحبس المؤقت :طیهار أحمد 2

   .06ص  ،سلسلة البحوث القانونیة ،الجزائیة الجزائري المعدل لقانون الإجراءات
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 2-131نص المادة  إلىدون مبرر قانوني استناداً  الإفراجحالة عدم حضور المتهم بعد  1

 .الجزائیة الإجراءاتقانون 

المحاكمة یجوز  أثناءوجود حالة شغب  أيبالنظام العام في الجلسة  الإخلالحالة  2

    .الجزائیة الإجراءاتقانون  295نص المادة  الحبس المؤقت أمر إصدار

من قانون  358حالة الحكم بعام حبس نافذاً في مواد الجنح بحسب نص المادة  3

 .الجزائیة الإجراءات

الجزائیة  الإجراءاتقانون  437،362حالة الحكم بعدم الاختصاص استناداً بالمادتین  4

بالحبس المؤقت حتى ولو تغیر تكییف  الأمر إصدارحیث تبقى جهة الحكم صلاحیة 

الجنحة و ذلك خوفا من هروب المتهم و استكمال التحقیق، و تحكم بعدم الاختصاص 

 .1لكون الجریمة تشكل جنایة

ائیة بالمجلس القضائي و هي الجهة المكلفة بالفصل ز جوهي الغرفة ال :درجة الثانیةال :ثانیا

المشرع الجزائري سلطة  أعطىالابتدائیة الصادرة بالمحاكم، ولقد  الأحكامفي الطعون ضد 

 الإجراءاتقانون  358بحبس المتهم مؤقتاً في حالات معینة تضمنتها المادة  الأمر إصدار

 : الجزائیة وهي

 .الجزائیة الإجراءاتقانون  2-437ة الحكم بعدم الاختصاص المادة حال .1

 .عنه الإفراجبعد  المتهم حالة عدم حضور .2

 .نافذاً  حالة الحكم بأكثر من عام حبساً  .3

الحبس المؤقت في حالة  أمرتختص محكمة الجنایات بإصدار  :محكمة الجنایات :ثالثا

 .الجزائیة الإجراءاتقانون  296-295بنظام الجلسة استناداً لنص المادتین  الإخلال

و ما یمكن استخلاصه أن جهة الحكم عندما تصدر أمر الحبس المؤقت لا تتقید بضرورة توافر 

و ما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة، بل تتأكد من توافر شروط خاصة  123شروط المادة 

 .معینة بكل حالة تحكمها مواد

                                       
  .197سابق، ص مرجع : لخضر بوكحیل 1
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 استثناءات: الفرع الرابع

 الأحداثالجزائیة بجملة من التدابیر لحمایة  الإجراءاتنص قانون  :الأحداثقاضي  .1

بشأن وضع الحدث في مؤسسة عقابیة و  إذالتحقیق و بعدها  الإجراءات أثناءالجانحین 

الحدث في لا یجوز وضع المجرم «: بصریح العبارة بأنه 456حبسه مؤقتاً، جاءت المادة 

إلا في حالة أن هذا التدبیر ضروري و استحالة إجراء  »المؤسسة العقابیة ولو بصفة مؤقتة

  .أي إجراء آخر

المتضمن لقانون  22/04/1971المؤرخ في  28 -71نص قانون : القضاء العسكري .2

المتعلق بفئة العسكریین و هي تتشابه في  القضاء العسكري على نظام الحبس المؤقت،

كثیرة مع تلك المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، إلا في حالة المخالفة حالات 

بمنح قاضي التحقیق العسكري سلطة إصدار  74نجد أن القضاء العسكري نص في المادة 

إذا كانت الأفعال تستوجب العقوبات : ... ، و نص المادة یوضح ذلكأمر الحبس المؤقت

 .1العسكري بفتح تحقیق التحضیري بموجب أمر التحقیقالجنائیة، یأمر وكیل الدولة 

  الأوامر المشابهة للحبس المؤقت: المطلب الثاني

التي قد تتداخل مع الحبس المؤقت و تطرح بذلك ضرورة وضع حدود  الإجراءاتمن 

تشترك معه في سلب  أنها، و ذلك على اعتبار الإیداعو  الإحضارفاصلة بینهما القبض، 

سبق ستكون  هذا لا یعني عدم وجود اختلافات و على ما أنحریة المتهم لمدة من الزمن، غیر 

  :دراسة هذا المطلب في الفروع التالیة

  الإحضار أمر: الأولالفرع 

الجزائیة  الإجراءاتقانون  1-110في نص المادة  الإحضار أمرعرف المشرع الجزائري 

 أمامهالقوة العمومیة لاقتیاد المتهم و مثوله  إلىالذي یصدره قاضي التحقیق  الأمرهو ذلك 

 للحضورالتحقیق یأمر به لشخص المتهم  إجراءاتمن  بالإحضار فالأمرعلى الفور، لذلك 

  .2الأمرقاضي التحقیق في المواعید المحددة في  أمام

                                       
  .16، ص  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، من قانون القضاء العسكري 74مادة ال 1
   .55، المدرسة الوطنیة للكتاب، ص الجزائیة في التشریع الجزائري الإجراءات: مولاي ملیاني بغدادي 2
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بالقوة العمومیة نص  رالإحضاقاضي التحقیق وجب  أمامو في حالة رفض المتهم المثول 

في الحالات العادیة من قبل احد  الأمرالجزائیة، و یتم تنفیذ هذا  الإجراءاتقانون  116دة الما

 الأمرالضبط القضائي، و یقدم المكلف بالتنفیذ بعرض  أعواناحد  أوضباط الشرطة القضائیة 

  .على المتهم

قانون  58بشروط تضمنتها المادة  الإحضار أمر إصدارو كإستثناء یمكن لوكیل الجمهوریة 

  .الجزائیة الإجراءات

یستطیع  إذو أصلیة  أساسیةسلطة مخولة لقاضي التحقیق بصفة  بالإحضار فالأمروعلیه 

شروط و بصفة استثنائیة و بشروك من قبل وكیل الجمهوریة، و  أودون قیود  الأمر إصدار

قاضي التحقیق في الموعد  أمام حضورالالذي یعتبر مجرد دعوة  بالإحضار الأمربذلك یختلف 

و  إجبار أوقهر  الأخیرینطوي على هذا  أنالتحقیق دون  إجراءالذي یحدده له قصد اتخاذ 

  .1القوة العمومیة استعمالطوعي دون  الحضور

 الإحضار أمرضمانات المتهم في مواجهة 

، إلیهالصادر بإحضاره لمعرفة الاتهام الموجه  الأمر أصلاطلاع المتهم على  .1

 .الأمروتقدم له نسخة من 

فالمشرع لم یطلب  ،الأمر أول إحضارهعدم استعمال القوة و العنف مع المراد  .2

 .الرفض أوفي حالة الفرار  إلاذلك 

 .كان بعیداً و هو مشروط بإبداء حجج قویة لذلك إذاحق المتهم رفض الانتقال  .3

 لأمرنفیذاً قاضي التحقیق ت أمامیستجوب المتهم و كل من سیق  أنیجب  .4

وكیل الجمهوریة بطلب من  أمام، و في حالة تعذر ذلك وسوقه قدم الإحضار

قاضي آخر وإلا اخلي سبیله  أيقاضي مكلف بالتحقیق وفي حالة غیابه فمن 

  .الجزائیة الإجراءاتقانون  112المادة 

 

                                       
  .397، ص 2013، 3بعةطال ، دار هومة، الجزائر،)التحري و التحقیق(الجزائیة  الإجراءاتشرح قانون  :أوهابیة عبد االله 1
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  الإیداع أمر: الفرع الثاني

 إعادةرئیس مؤسسة  إلىالذي یصدره قاضي التحقیق  الأمرهو ذلك  الإیداع أمر إن

  .الجزائیة الإجراءاتقانون  1-117و حبس المتهم و ذلك طبقاً لنص المادة  باستلام، 1التربیة

 إلىسنداً لحبس المتهم مؤقتاً لا سنداً للبحث عن المتهم، و نقله  الإیداع أمربحیث یعد 

أصبح المتهم تحت تصرفه قصد  الإیداع أمرالمؤسسة العقابیة، و قاضي التحقیق بإصداره 

بذلك، و هذا ما  أمرالحبس  لإیداعهاستجوابه متى شاء، فهو حینما یستجوبه متى رأى ضرورة 

الأمر یبلغ قاضي التحقیق هذا : الجزائیة الإجراءاتقانون  2-117یستخلص من نص المادة 

  .2ینص عن هذا التبلیغ بمحضر استجواب أن للمتهم و یتعین

  .النیابة العامة أوبالنسبة للجهة التي تصدره فهي إما قاضي التحقیق  اأم

 الإیداع أمرضمانات المتهم في مواجهة 

من خلال استجوابه للمتهم،  لأنهبعد الاستجواب  إلا الإیداع أمر إصداریجوز  لا .1

یحق له الدفاع عن نفسه و یتعهد للمحقق بضمانات كافیة للاستجابة، و تلقي 

تعد استجواباًن و من ثمة لا یجوز  للمتهم لا الأولیةو التصریحات  الأخبار

 .3تمسك المتهم بالصمت و تمهل في اختیار المحامي إذاحبسه مؤقتاً خاصة 

بین  لموازنةعقوبة اشد و ذلك  أوتكون الجریمة جنحة معاقب علیها بالحبس  أن .2

 .ن عدمهم إیداعهمو كذا ضرورة  الأفرادالجرائم و عقوباتها و حریة 

المتهم من قبل النیابة العامة إلا في حالة التلبس، و كذا توافر الشروط  إیداعلا  .3

قاضي التحقیق بالجریمة المتلبس بها، و  إخطارالقانونیة و المتمثلة في عدم 

 .الجهات القضائیة أمامعدم تقدیم المتهم الضمانات الكافیة للحضور 

                                       
1
ن استعمال المشرع لمصطلح إعادة التربیة في غیر محله فترجمته الصحیحة المقتبسة من أ: بوسقیعة أحسنیرى الدكتور  

  .104العقابیة، ص القانون الفرنسي هي المؤسسة 
، ص 1991/1992، 1، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، الجزء الثالث، الطبعةضمانات المتهم أثناء التحقیق :محمد محدة 2

401.  
  .168، ص 2014، دار هومة، 4بعةطال، قاضي التحقیق في ظل النظام القضائي الجزائري: محمد حزیط 3
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  أمر القبض: الفرع الثالث

القوة  إلىالقبض الذي یصدر  أمر أنقانون الإجراءات الجزائیة على  119نصت المادة 

حیث  الأمرالعمومیة، وذلك للبحث عن المتهم و اقتیاده المؤسسة العقابیة المنوه عنها في 

  .یجري تسلیمه و حبسه مؤقتاً 

المخولة  للسلطة خطورة التي یصدرها قاضي التحقیق استناداً  الأمورالقبض من اشد  أمرعد یو 

، بحیث عمل 1له، و التي تنتج عن تطبیقها المساس بأحد الحقوق العامة و هي حریة التجول

بالقبض تعسفاً لما قد یلحق بالمتهم، و عمل  الأمرعلى منع  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

صاً على المشرع الجزائري على حمایة هذا الحق بمسایرة قانون الإجراءات الجزائیة ذلك حر 

المتهم بجملة من  إحاطةالقبض في الحدود التي تقتضیها المصلحة، و  أمرتطبیق نطاق 

  .2الضمانات

 القبضضمانات المتهم في مواجهة أمر  

، فإذا كان من سلطة التحقیق وجب تحدید اجل القبض حتى لا یصبح اعتقالاً  .1

 .و تسجیله في سجل المحبوسین الأكثرساعة على  48استجوابه خلال 

 .لإبلاغهمالقبض و تمكینه من الاتصال بمن یرى  أسبابالمتهم  إبلاغ .2

وجوب معاملة المتهم معاملة حسنة بما یصون كرامته كإنسان، و حبسه في  .3

 .3غیر تلك التي نظمها و حددها قانون السجون أماكن

 .حبساً تعسفیاً أن یستجوب المتهم بحسب المدة المحددة قانونا و إلا عد  .4

أن تكون الجریمة محل القبض جنحة معاقب علیها بالحبس أو عقوبة اشد، و أن  .5

یكون المتهم فاراً لو مقیماً بخارج إقلیم الجزائر، فأمر القبض لا یكون إلا بعد 

 .4عدم جدوى أمري الإحضار و الإیداع

                                       
1
  .196 ، ص2014، 9بعةطال، دار هومة، الإجراءات الجزائیة الجزائريمذكرات في قانون : محمد حزیط 

  .401مرجع سابق، ص : أوهابیة عبد االله 2
، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، مدیریة التداریب حقوق الدفاع أثناء المتابعة و التحقیق الابتدائي: لبیض رؤوف 3

  . 37، ص 2007/2010، 18المیدانیة، الدفعة 
  .37المرجع نفسه، ص  4
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  حبس المؤقتشروط ال: لمبحث الثالثا

بمجموعة من  الإجراءیحاط هذا  أنللحبس المؤقت، تفرض الطبیعة الاستثنائیة  إن

 إجراءاتعلى نحو سلیم، و لان الحبس المؤقت من اخطر  الشروط التي تضمن استعماله

بمجموعة من الشروط المحددة قانونا و هذه  الأمریحد من حریة المتهم، قید هذا  لأنهالتحقیق 

الحبس فتجعله قانونیاً، و  أمرتبرّر  لأنها، الشروط في حد ذاتها ضمانة للمتهم المحبوس مؤقتاً 

فیه  سنتناولو الذي  الأولهذا ما سنحاول في هذا المبحث توضیحه من خلال المطلب 

  .الشروط الموضوعیة و المطلب الثاني الشروط الشكلیة

  الشروط الموضوعیة: الأولالمطلب 

 أنبوضع ضوابط و قیود من شأنها  الأخرىلقد اقر القانون الجزائري كغیره من القوانین 

الحبس المؤقت وهذه الضوابط تتمثل في الشروط الموضوعیة المنصوص  إلىتحد من اللجوء 

القانون لحمایة المتهم  الضمانات القانونیة التي اقرها أهمو تعتبر هذه الشروط من  قانوناً علیها 

  : لة فيهذه الشروط المتمث إلىالمحبوس مؤقتاً، و سنتطرق بالتفصیل 

  استجواب المتهم: الأولالفرع 

الحبس المؤقت استجواب المتهم، فلا یجوز حبس  لأمرالشروط الموضوعیة  أولى إن

لا [قانون الإجراءات الجزائیة  118المتهم مؤقتاً إلا بعد استجوابه و هدا ما نص علیه المادة 

ولو  ]...بعد استجواب المتهم إلاالتربیة  إعادةبمؤسسة  إیداع أمر إصداریجوز لقاضي التحقیق 

حقیقة  إلىالوصول  إلىالتحقیق یهدف  إجراءات، و یعد الاستجواب من الأقلمرة واحدة على 

  .1بنفیه و ذلك الدفاع أوالمتهم بتأییده  لأعذارهالتهمة و الوصول إما 

سماع و لیس استجواب لان قاضي  إجراءمرة یعتبر  لأولاستجواب المتهم عند مثوله  إن

عن هویته، و كذا یحیطه علما بكافة  بالأسئلةیتحقق من هویة المتهم  الإجراءتحقیق في هذا ال

                                       
بن عكنون، الجزائر،  ،، دیوان المطبوعات الجامعیةالجزائیة في التشریع الجزائري الإجراءاتمبادئ : احمد شوقي الشلقاني 1

  .124، ص 2003، سنة 3بعةطال، 2الجزء
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قانون الإجراءات  100نصت علیه المادة  دون مناقشتها و هذا ما إلیهالوقائع المنسوبة 

  .الجزائیة

تصریح و یشار  بأي الإدلاءیعلم المتهم بأنه حر بعدم  أنو علیه تعین على قاضي التحقیق 

هو حمایة المتهم من الاعترافات التلقائیة، و كذلك  الإجراءو الهدف من هذا  ،هذا في المحضر

  .1بطلب من قاضي التحقیق أوحقه في طلب الاستعانة بمحامي سواءً یختاره بنفسه 

یعد  الأولدور قاضي التحقیق من خلال سماع المتهم عند الحضور  أنو ما یمكن ملاحظته 

الكلمة للمتهم فقط و تدوین تصریحاته لا غیر،  إحالةدور سلبي له، لان مهمته تقتصر على 

إلا انه كثیراً من القضاة التحقیق من الناحیة العملیة یستجوبون المتهم بدلا من سماعه، و هذه 

  .2تمس بحقوق المتهم لأنهاالممارسات تعتبر غیر قانونیة 

 118المؤسسة العقابیة طبقاً للمادة  إیداعهستجواب المتهم قبل و المشرع الجزائري بإلزامه ا

قانون الإجراءات الجزائیة، حفاظاً على حریة و حقوق المتهم و تمكینه من الدفاع على نفسه، و 

قاضي التحقیق  أنالقائمة ضده و استقصاء الحقیقة من المتهم قبل تقیید حریته، إلا  الأدلةتقیید 

فسه مجبراً على وضع المتهم رهن الحبس المؤقت كون المتهم یفضل یجد ن الأحیانفي بعض 

 ألاآخر  إجراءفرض على قاضي التحقیق  إذالصمت على الكلام، و بدوره كان المشرع ذكي 

  .قانون الإجراءات الجزائیة 123تسبیباً كافیا طبقاً لنص المادة  أمرهوهو تسبیب 

لعقابیة یعد ضمانة من الضمانات التي نصت المؤسسة ا إیداعهفالاستجواب المتهم قبل  إذن

الحبس قبل استجواب  إجراءقانون الإجراءات الجزائیة، و بالتالي فإن اتخاذ  118علیها المادة 

القانون، و المشرع الجزائري لم یكتف بذلك فقط بل وضع لاستجواب  لأحكامالمتهم یعد خرقاً 

اءات الجزائیة، و هذا بهدف حمایة قانون الإجر  100ضمانات خاصة نص علیها في المادة 

  .3رهن الحبس المؤقت تقیید لحریته الفردیة وضعه باعتبارتعسف  أيالمتهم من 

  

                                       
  .42ع سابق، ص مرج: خطاب كریمة 1
  .72، ص مرجع سابق : أحسن بوسقیعة 2
  .73المرجع نفسه، ص  3
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  شرط الجریمة: الفرع الثاني

ینص قانون الإجراءات الجزائیة على  الأفراد حریةالحبس المؤقت على  لخطورةنظراً 

تكون الجریمة على درجة معینة من الخطورة، و بالتالي تتوقف سلطة قاضي التحقیق  أنوجوب 

  .1بالحبس المؤقت على نوع الجریمة و جسامتها و ما یقرره القانون لها من عقوبة الأمرفي 

تكون الجریمة المتابع من اجلها هي جنایة  أنحبس المتهم مؤقتاً صحیحاً لابد  أمرولكي یكون 

و  117عقوبة اشد و هذا ما نستشفه من نص المادتین  أوب علیها بالحبس جنحة معاق أو

المعدل و  الأمرالجدیدة المقترحة ضمن  الأحكامقانون الإجراءات الجزائیة، و تهدف  118

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة و  1966یونیو  8المؤرخ في  155 -66رقم  للأمرالمتمم 

الحبس و تقلیص مدده القصوى  لأمرنها ضبط شروط اللجوء محور و من بی 11المتلخصة في 

من ثلاث سنوات بدل من  أكثرو حصر مجال تطبیقه في الجرائم المعاقب علیها بالحبس 

  أن، حیث نجد الإنساننتجت عنها وفاة  إذاسنتین، و كذا الجنح البسیطة و غیر العمدیة إلا 

المتعلق بتعزیز الحمایة  2000جوان  15الصادر في  الأمرالمشرع الفرنسي اعتمد على هذا 

قانون الإجراءات الجزائیة  1-143أقر في المادة الجدیدة  إذلقرینة البراءة و لحقوق الضحایا، 

  :الحالات التالیة إحدىبتمدیده إلا في  أو بالحبس المؤقت الأمرالفرنسي على انه لا یجوز 

 . علیه بعقوبة جنایةكان الفعل المرتكب یعاقب  إذاحالة ما  -1

تفوت ثلاث  أوكان الفعل المرتكب یعاقب علیه بعقوبة جنحة لمدة تساوي  إذاحالة ما  -2

 .سنوات حبس

قانون  124جاء في نص المادة حیث ، الأخیرلجزائري في التعدیل المشرع ا في حین نجد

ى انه لا یجوز عل 2015یونیو  23المؤرخ في  02-15رقم  بقانونالجزائیة المعدلة  الإجراءات

للعقوبة  الأقصىكان الحد  إذایحبس المتهم المقیم بالجزائر حبساً مؤقتاً  أنفي مواد الجنح 

 الجرائم التي باستثناءتقل عن ثلاث سنوات،  أوالمقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي 

                                       
1
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ظاهر بالنظام العام، و في هذه الحالة لا تتعدى مدة  إخلال إلى أدتالتي  أونتجت عنها وفاة 

  .1الحبس المؤقت شهراً واحداً غیر قابل للتجدید

كذلك بالنسبة الحبس المؤقت غیر جائز في الجنح المعاقب علیها بغرامة فقط،  أننجد كذلك 

 قانون 118الحبس المؤقت و هذا بحسب نص المادة  أمرالمخالفات فغنه لا یجوز فیها  إلى

  .الجزائیة الإجراءات

الوقائع  أنصادر من قاضي التحقیق اعتقاداً منه  بأمركان الشخص قد وقع حبسه مؤقتاً  إذاو 

رفع الید عن المتهم المحبوس و  أمریصدر  أنمخالفة تعین علیه  أنهاتشكل جنحة، ثم تبین له 

المخالفات استثناء طبقا هذه الحالة نادراً ما تقع كون التحقیق في مواد  أنسراحه، إلا  إطلاق

  .2الجزائیة الإجراءاتقانون  66لنص المادة 

  امات الرقابة القضائیة غیر كافیةالتز : الفرع الثالث

إن استثنائیة الحبس المؤقت تحتم النظر في مدى كفایة الالتزامات قبل اللجوء إلى الأمر 

حسن سیر التحقیق یمكن  بالحبس المؤقت، فإذا كانت هذه الالتزامات غیر كافیة للحفاظ على

  .3اللجوء إلى الحبس المؤقت بوصفه استثناء

لن المتهم  02-15من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة في أمر رقم  123حیث نصت المادة 

یبقى حراً أثناء إجراءات التحقیق القضائي، غیر انه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات 

  .ضاعه لالتزامات الرقابة القضائیةلضمان مثوله أمام القضاء یمكن إخ

المعدلة یمكن  123هذه التدابیر غیر كافیة في الحالات المبینة في نص المادة  أنتبین  إذاو 

من ملف القضیة و التي  الحالات المستخرجةیؤمر بالحبس المؤقت في  أنو بصفة استثنائیة 

  :تفید بــ

                                       
  .35، ص 40الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم  من 124انظر المادة  1
  .34، ص الجزائیة الإجراءاتقانون  66ظر للمادة نا 2
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كافیة للمثول أمام القضاء أو  للمتهم أو عدم تقدیمه ضماناتانعدام موطن مستقر  -1

 .كانت الأفعال جد خطیرة

أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحید للحفاظ على الحجج و الأدلة المادیة أو لمنع  -2

أو لتفادي تواطؤ بین المتهمین و الشركاء قد یؤدي  الضغوط على الشهود و الضحایا

 .إلى عرقلة الكشف عن الحقیقة

لمتهم أو وضع حد للجریمة أو الوقایة من حدوثها من إن الحبس ضروري لحمایة ا -3

 .جدید

 .عدم تقید المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرر جدي -4

هذه هي الحالات التي یجب أن یؤسس علیها أمر الحبس المؤقت، بحیث یبلغ المتهم من قبل 

أیام من تاریخ التبلیغ لاستئناف أمر حبسه و  3قاضي التحقیق بأمر حبسه و ینبهه بان له 

  . یشار إلى هذا التبلیغ في المحضر

صر شروط الأمر و من خلال هذه الشروط نجد أن المشرع الجزائري حتى بعد التعدیل ح

كما أن صیاغتها  بالحبس المؤقت في هذه الحالات و التي تمتاز بأنها حالات مرنة غیر دقیقة

  .1تتسم بالعمومیة بحیث یصعب مراقبتها لأنها تخضع في مجملها إلى السلطة التقدیریة للقاضي

  الشروط الشكلیة: المطلب الثاني

تمس  من خطورة الإجراءلما یكتسیه هذا  الحبس المؤقت نظراً  أمرالمشرع الجزائري  أحاط

بالحریة الفردیة، بجملة من الشروط الشكلیة التي نص علیها في القانون و ذا حتى لا تهدر 

  .قرینة البراءة

و سابقاً لم یكن قاضي التحقیق ملزماً بتسبیب أمر الحبس المؤقت إلا أن المشرع تفطن و 

، حیث أصبح أمر الحبس المؤقت 2001ي التعدیل تدارك هذا الأمر و جاء بإلزامیة التسبیب ف

مرهون بصدور أمر مسبب و هنا تظهر جلیا الصفة الاستثنائیة للحبس المؤقت، و تعددت 

  .الشروط الشكلیة فیما بعد و هذا ما سنتطرق علیه في هذا المطلب

                                       
  .20 ، صمرجع سابق: على بولحیة بن بوخمیس 1



ماھیة الحبس المؤقت                                                             الفصل الأول 

 

 30 

  تسبیب أمر الحبس المؤقت: ع الأولالفر 

التي اعتمدت علیها جهة التحقیق  الأسباب إظهارالحبس المؤقت هو  أمریقصد بتسبیب 

تسبیب  أنبحیث  الأمر، و مدى توافر الشروط القانونیة لهذا الإجراءالمحقق في توقیع هذا  أو

 مكرر 123المادة  أحكامالحبس المؤقت في التشریع الجزائري یعد خطوة ایجابیة نحو تكریس 

ملزم بهذا التسبیب في  أومجبراً  سابقاً لم یكن قاضي التحقیق لأنه، 02-15بموجب قانون 

و  المؤقت الإفراج إجراءقضائي مسبب یبرر فیه ترك المتهم حراً،  أمر بإصدارحین ملزماً 

ص كذلك بحمایة نالتسبیب یعد ضمانة هامة لا غنى عنها لحسن سیر العدالة، من حیث انه ی

وظیفته الرئیسیة و هي القضاء ل أداءأكثر فعالیة للحریات الفردیة، فهو یضمن صحة فعالیة 

  .الرقابة القضائیة أساس، و هو 1تحقیق العدالة

  :الحبس المؤقت في لأمرالتسبیب  أهمیةو تكمن 

؛ لان توافر التسبیب للإنسان الأساسیةانه یحد من خطورة الحبس المؤقت على الحریات  )1

 .حقیقیة تم الاطلاع علیها، و تدل على ارتكاب المتهم للجریمة أسبابیعني توافر 

 .الصادر بالحبس المؤقت الأمرانه یتیح للقضاء مراقبة مدى شرعیة  )2

 .2فیه الإفراطانه یكون قیداً على المختص بإصداره مما یحد من  )3

رهن  إضافة إلى التسبیب فإن المشرع أضافة مجموعة من البیانات التي یجب أن یتضمنها أمر

  : حبس المتهم مؤقتاً و هي

ذكر الهویة الكاملة للمتهم الاسم و اللقب، لقب والده و أمه، تاریخ و مكان ولادته،  -

 .العنوان الكامل لمسكنه أو محل إقامة بالإضافة إلى الحالة العائلیة و المهنة

اتم و توقیع القاضي الذي اصدر الأمر و الخ حبسه مؤقتاً  أمر أصدرتذكر الجهة التي  -

 .الرسمي لهذه الجهة

 .التأشیرة على الأوامر من قبل وكیل الجمهوریة الذي یتولى إرسالها إلى القوة العمومیة -
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نخلص للقول أن الأمر بالحبس المؤقت إجراء خطیر، یشكل اعتداء على حریة الفرد رغم تمتعه 

المتهم في الحریة كما بقرینة البراءة، لذا یتعین أن یكون الأمر مسبباً لان في ذلك حمایة لحق 

  .انه مظهر من مظاهر قیام القاضي بعمله بكل نزاهة و استقلالیة

  تبلیغ أمر الحبس المؤقت: الثاني الفرع

یبلغ قاضي  [: مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل على انه 123 نصت المادة

  .]...التحقیق أمر وضع في الحبس شفاهة إلى المتهم

قاضي التحقیق بعد قیامه باستجواب المتهم إذا رأي ضرورة لحبس المتهم  أنیستفاد من النص 

  .1مؤقتاً تعین علیه تبلیغ المتهم بذلك شفاهةً، و یشار التبلیغ في المحضر

مكرر قانون الإجراءات الجزائیة المعدل انه یتعین على  123كما جاء في تكملت نص المادة 

  .مهلة ثلاثة أیام من تاریخ التبلیغ لاستئناف أمر حبسهقاضي التحقیق تنبیه المتهم بأن له 

  مدة الحبس المؤقت: الفرع الثالث

التشریعات شرط من شروط الشكلیة التي تبنتها اغلب  أهمقید الحبس المؤقت هو  إن

بهدف حمایة الفرد من خطر التعدي على حریته، و ذلك بحبس المتهم مؤقتاً على ذمة التحقیق 

محددة مسبقاً قد تطول و قد تقصر، و لأجل تفادي هذا كان من الضروري  لمدة قد تكون غیر

العمل على وضع قواعد و مبادئ التي تضمن حمایة للفرد و أهم مبدأ تقیید الحبس المؤقت 

  .بمدة معینة

قررة لها، و عملاً عقوبة المجنحة و ال أوتتحكم في مدة الحبس المؤقت طبیعة الجریمة جنایة 

 23المؤرخ في  02-15رقم  لأمرقانون الإجراءات الجزائیة  1-125 -124بنص المادتین 

  .2015یونیو 
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  مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح: أولا

 لمدة شهر واحد غیر قابل للتجدید حالة حبس المتهم 1

 تجاوز، لا یجوز 02-15 أمرمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل في  124لقد نصت المادة 

رهنه الحبس  أمر إصدارو  قاضي التحقیق أماممدة حبس المتهم لمدة شهر واحد من یوم مثوله 

  : اعد حبسه تعسفیاً  إلاالمؤقت، بتوافر الشروط التالیة و 

تقل ثلاث  أوكانت الجریمة المتابع بها المتهم جنحة معاقب علیها بعقوبة تساوي  إذا -

 .سنوات

 .كان المتهم مقیما بالجزائر إذا -

  .بالنظام العام إخلال أو الإنسان حالة وفاةاستثنت المادة ما ك

فإذا أمر قاضي التحقیق بوضع المتهم بالحبس المؤقت و بتوافر تلك الشروط السالفة الذكر 

وجب علیه إتمام التحقیق قبل انتهاء مدة الشهر لإحالته لمحكمة الجنح و إلا عد بقائه في 

  .1اً الحبس بعدها حبساً تعسفی

 حالة حبس المتهم لمدة أربعة أشهرفي  2

المعدل، و تكون في حالة  من قانون الإجراءات الجزائیة 125نصت على هذه الحالة المادة 

منه، كانت العقوبة تزید عن ثلاث  124تخلف شرط من الشروط المذكورة سابقا في نص المادة 

  .سنوات كان أمر الحبس المؤقت لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر

تبین أن من الضروري إبقاء المتهم محبوس، یجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي و إذا 

واحدة فقط  مرةمسبباً بتمدید الحبس المؤقت للمتهم  وكیل الجمهوریة المسبب، أن یصدر أمراً 

  .2المعدل قانون الإجراءات الجزائیة 125أخرى نص المادة  هرشألمدة أربعة 

  

                                       
  .)67، 66(ص ، ص مرجع سابق: خطاب كریمة 1
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 الحبس المؤقت في مواد الجنایات مدة: ثانیا

المعدل فمدة الحبس المؤقت في  قانون الإجراءات الجزائیة 1-125بحسب نص المادة و 

 إلىاقتضت الضرورة یجوز لقاضي التحقیق استناداً  إذاأشهر، غیر انه  أربعةمواد الجنایات و 

یصدر أمراً مسبباً بتمدید  أنعناصر الملف و بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب 

  .في كل مرة أشهر أربعةالحبس المؤقت للمتهم مرتین لمدة 

 أوسنة  20تفوق  أولمدة تساوي  المؤقتبالجنایات معاقب علیها بالسجن  الأمرتعلق  إذا

، یجوز لقاضي التحقیق تمدید الحبس المؤقت ثلاث مرات و في كل الإعدام أوبالسجن المؤبد 

  .1وكیل الجمهوریة المسبب قبل التجدید رأيي التحقیق استطلاع مرة یجب على قاض

  .اشر في كل مرة أربعةیتجاوز  أنكل تمدید للحبس المؤقت لا یمكن  أنبحیث 

كذلك یجوز لقاض التحقیق قبل انقضاء اجل الشهر إن یطلب من غرفة الاتهام تمدید الحبس 

قانون الفقرة العاشرة  125المادة طبقا د المؤقت لمرة واحد لمدة أربعة أشهر غیر قابلة للتجدی

  .المعدل الإجراءات الجزائیة

و إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقیق القضائي و عینت قاضي تحقیق لهذا الغرض و 

أوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء علیه بطلب تمدید الحبس المؤقت في الحدود 

  .2القصوى

  

  

  

  

                                       
  .177، ص مرجع سابق: محمد حزیط 1
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الجزائري أعاد التأكید على الطبیعة الاستثنائیة للحبس  نخلص في الأخیر أن المشرع

المؤقت، وان المشرع أقر نظاماً قانونیاً للحبس المؤقت فیه ضمانات أكثر لحقوق المتهم 

المكفولة دستوریاً، رغم أن التعدیل الأخیر الذي طرأ على قانون الإجراءات الجزائیة لم یمس 

حمایة حقوق المتهم المحبوس مؤقتاً و الضمانات  للأسف كل المجالات التي لها تأثیر على

التي تؤدي إلى محاكمة عادلة، و مهما یكن فإن الضمانات التي قررها المشرع للمتهم، سوف 

لن تكون ذات فعالیة إذا أهمل قاضي التحقیق روح النصوص التي تصب كلها في نقطة واحدة 

  .مفادها أن إجراء الحبس المؤقت إجراء استثنائي



  الفصل الثاني

الضمـانـات الإجرائيـة للمتهم 

 أثـنـاء الحبس المؤقت

 الاطلاع على المعلومات: المبحث الأول

  حبسه مؤقتاً لأمراستئناف المتهم : المبحث الثاني

  المعاملة الحسنة: المبحث الثالث
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إن الأصل في المتهم البراءة یشیر إلى حالة مؤقتة یمر بها المتهم، قبل أن تتأكد براءته 

من الجائز توقیع الحبس المؤقت  أن، و بما مما هو منسوب إلیه، قبل أن یتم التحقق من إدانته

حبسه مؤقتا ما  أثناءیطبق علیه  أنو دواعي التحقیق، فمن الظلم  الأمنضده مراعاة لظروف 

  .و قضي بعقابهم جزاءا لهم إدانتهمیطبق على غیره من المحكوم علیهم الذین ثبتت 

من ذلك المطبق علیه الحكم البات، ولابد  أفضلیكون المحبوس مؤقتا في وضع  أنفلابد من 

نظام المفروض على السجناء، فتكون حیاة المحبوس تسري علیه قواعد نظام خاص غیر ال أن

ما هي علیه في حیاته العادیة، فتضمن له كافة السبل للتظلم و الدفاع عن  إلىمؤقتا شبیهة 

  .التحفظي الاستثنائي المطبق علیه الإجراءبراءته ضد هذا  إثباتنفسه و 

وقتي امني  إجراءهو  الحبس أنو قد اهتمت جل الدول بفئة المحبوسین مؤقتا على اعتبار 

لمعاملة  الأدنىتحفظي یقتضي حسن سیر التحقیق، و لذلك فقد تم توقیع على اتفاقیة الحد 

، و التي كانت منطلق التشریعات الجنائیة في سبیل وضع قانون ینظم 1955السجناء سنة 

هدف ال أنمنشأتها العقابیة بشكل یضمن حسن معاملة المحبوسین مؤقتا بصفة خاصة، ولا شك 

بأنه قضى  إشعارهمن خلال معاملة خاصة لفئة الحبس المؤقت هي لتفادي  إلیهالمراد الوصول 

، و هو ما سنحاول بیانه في هذا ببراءتهنوعا من العقوبة على الجریمة لم یرتكبها في حال حكم 

الضوء على الجانب العملي لتطبیق نظام  إلقاءالفصل بمجمل المباحث الثلاث من خلال 

الدولیة و  الإعلاناتنصوص القانون الجزائري و كذا نصوص  باستقراءالمؤقت و ذلك  الحبس

  :لات التالیةؤ و هذا ما دفعنا للتسا .الإقلیمیة

حبسه  أثناءالممنوحة للمتهم  الإجرائیة ما الضماناتكیف یعامل المتهم المحبوس مؤقتا؟ و 

 مؤقتا؟

وعلیه سنتطرق في هذا الفصل الذي قسم إلى ثلاث مباحث، تناولنا في المبحث الأول الاطلاع 

المبحث  و  إلى الاستئناف المتهم لأمر حبسه مؤقتاً في المبحث الثاني،مروراً على المعلومات، 

 .الثالث و الأخیر و الذي سنعرض فیه المعاملة الحسنة
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  اتالاطلاع على المعلوم: الأولالمبحث 

الشكوك من حوله و نفي التهمة  لإبعادالمعلومات فائدة  إلىضرورة اطلاع المتهم  إن

 أن، لذا یجب على المحقق الإجرائیةعنه، حق من حقوقه و من الضمانات الهامة من الناحیة 

بكافة  إخطارهو كذا  براءته، إثباتیخطر بذلك للمتهم حتى یتمكن من الدفاع عن نفسه و 

فإن طبیعة المعلومات التي یخطر بها عن الجریمة  الحقوق الواجب معرفتها في هذه المرحلة،

  .1و دحضه للتهم الموجهة لهدفاعه،  لإعدادتعتبر عنصر  إلیهالمنسوبة 

و من هذا سنتناول بالتفصیل في هذا المبحث القیمة القانونیة لهذه الضمانة و ذلك من خلال 

المنسوبة له و حقه في  بالوقائعالمتهم  إحاطةو التي سنتحدث فیهما عن  المطلبین التالیین

  .بكل حریة أقواله إبداء

  إلیهبالوقائع المنسوبة  المتهم إحاطة: الأولالمطلب 

حتى یحاكم المتهم محاكمة عادلة لابد من توافر كل الضمانات التي تكفل له حق الدفاع 

، و نقصد بذلك مناقشته فیها و مواجهته إلیهبالتهمة الموجه  إعلامهو التي من بینها وجوب 

  .2براءته لإثباتالقائمة ضده دون ضغط علیه و السماح له بالدفاع عن نفسه كما یشاء  بالأدلة

  :و هذا ما سنتطرق له بالتفصیل في الفروع التالیة

  تأكد من هویة المتهمال: الأولالفرع 

یضمن له  لأنهالتي یباشرها المحقق،  الإجراءات أهم من هویة المتهم یعد من التأكد إن

الذین  الأشخاصسبیل  إخلاءصحة البیانات التي تقوم علیها الدعوى الجزائیة، فهو یساعد على 

الشخص لیس  أنوضعوا في الحبس عن طریق الخطأ في شخصیتهم، فإذا تأكد المحقق 

عنه فورا، و التأكد من الشخصیة یكون بإثبات ذلك عن طریق  الإفراجالمقصود بالدعوى وجب 

و اسم و لقب  الأب، سوابقه العدلیة، اسم إقامتهسؤاله عن اسمه و لقبه، سنه و تاریخ ازدیاده و 

                                       
، 2005/2006 باتنة، الأخضر، جامعة الحاج رماجستی مذكرة، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق: مسوس رشیدة 1

  .38ص 
  .39مرجع نفسه، ص ال 2
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وكل ما یمیزه عن غیره، حتى یتمكن التعرف علیه و تحدید شخصیته و له في سبیل ذلك  الأم

و البیانات اللازمة  باسمه الإدلاءهویته، فإذا رفض المتهم  یطلب منه المستندات التي تثبت أن

الطرق التي تعینه على الكشف عن  إلىأو یلجأ  أوصافهیدون  أنلمعرفة هویته، على المحقق 

، لان معظم المواطنین البالغین یمتلكون بطاقات إبهامهیعتمد على بصمة  أنهویته، فیمكنه 

  .1ك بوجود بصمة لكل شخصشخصیة للتعریف بالهویة، و تتمیز كذل

كان من بین الوثائق التي تحصل علیها ما یكشف عن اسمه واجهه بها، فإذا كذب المتهم  إنو 

انتحل  إذا أماالاسم كان وهما استمر المحقق في التحقیق لان فعله لا یشكل جریمة،  أنفظهر 

قد یستعین المحقق  تشكل جریمة، و لأنهااسم الغیر، افرد له المحقق محضرا خاصا بالواقعة 

یأمر بحبسه مؤقتا،  أناستحال علیه ذلك جاز  إذا أماللتعرف علیه،  أصدقائه أوبأقارب المتهم 

التزم الصمت فلا یستطیع  إذاعلى المتهم لا یمنعه من مواصلة التحقیق و  لان استحالة التعرف

  .2الإجابةیجبره على  أویرغمه  أنالمحقق 

الخاصة بهذا الشأن لا یتمتع المتهم في مواجهتها حق  الأسئلةهذه  أن إلیه الإشارةو مما یجدر 

شخص، فنجد القانون  أيبل بأساسیات التحقیق مع  الإدانةلا تتعلق بموضوع  لأنهاالصمت، 

شخصیته، و هذا ما لا نجده عند المشرع  لإخفاءیكذب  أوالایطالي مثلا یعاقب كل من یخفي 

بنص یعاقب كل من یرفض التعاون مع المحقق في هذا یتدخل هو كذلك  أنالجزائري فیجب 

  .3الخصوص

و له  الإقامةعن كل تغییر في العنوان و  إخطارهجوب ق تنبیه المتهم بو و یجب على المحق

من قانون  100اختیار موطن في دائرة اختصاص المحكمة التي یتبعها المحقق المادة 

قاضي التحقیق حین مثول المتهم لدیه  یتحقق «: تنص 100الجزائیة، و المادة  الإجراءات

 إخطارهوجوب  إلىینبه المتهم  أنكما ینبغي للقاضي علاوة على ذلك ... مرة من هویته لأول

  .4»بكل تغییر یطرأ على عنوانه و یجوز للمتهم اختیار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة

                                       
  .48، ص مرجع سابق :مسوس رشیدة 1
  .133، ص 1969 -1968، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة، استجواب المتهم: محمد سامي النبراوي 2

  .49مرجع سابق، ص :   مسوس رشیدة 3
  .378مرجع سابق، ص : عبداالله اوهابیة  4
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  بالتهمة الإحاطة: الفرع الثاني

من شخصیته  تثبُ بعد التَ  المتهم یُعلم أنعلى القائم بالتحقیق  أنیقصد بهذا الضمان 

لا یغفل واقعه من تلك التي یجري التحقیق بینها،  أن، و إلیهالمنسوبة  الأفعالبجمیع ) هویته(

 إحاطتهالضمانات و أهمها فلا یجوز التحقیق دون استجوابه و  أقدممن  الإجراءو یعد هذا 

 «الجزائیة التي تنص على الإجراءاتمن قانون  100نص المادة  إلىبجمیع حقوقه، و بالرجوع 

مرة من هویته و یحیطه علما صراحة بكل  لأولیتحقق قاضي التحقیق حین مثول المتهم لدیه 

بأي قرار و ینوه على ذلك  الإدلاءو ینبهه بأنه حر في عدم  إلیهواقعة من الوقائع المنسوبة 

یعرف بسبب حبسه،  أنیظل المتهم مقید الحریة دون  أن، فلا یجوز 1»...التنبیه في المحضر

بحث عن  إجراءالتحقیق فلا یعد فقط  إجراءاتتمیزه عن سائر  الإجراءفالطبیعة الخاصة لهذا 

التلقائي بأقواله بل یعد قبل ذلك وسیلة دفاع له، و  إدلائهالاتهام من المتهم نفسه من خلال  أدلة

و بكل ما یوجد ضده  إلیهعلما بالوقائع المنسوبة  إحاطتهن هویة المتهم و انه بعد التأكد م إذا

 أمامهتتلي علیه النصوص القانونیة التي تعاقب علیها، كل ذلك یتیح الفرصة  أنمن دلائل، و 

التي تساعد على الكشف عن الحقیقة و تمكنه من تحضیر دفاعه الذي  بالإیضاحاتلكي یدلي 

، مع ذلك فإن 2ضروري یترتب على مخالفته البطلان الإجراءد هذا یضمنه له القانون، و یع

یلخصها  أنالمحقق غیر ملزم بذكر كل التفاصیل الخاصة بالواقعة المنسوبة للمتهم؛ بل یكفي 

انه لم یحدد الشكل و  إلا، الإجراءكان المشرع الجزائري قد نص على وجوب هذا  إذاله و 

  .3الكیفیة التي یتم بها التحقیق

   :حیث عملیا فإن توجیه التهمة یتم بالصیغة التالیةب

و ( الدائرة القضائیة لمحكمة كذا أحیطك علما بأنك متهم بارتكابك یوم كذا بالمكان المدعو كذا

المنصوص و المعاقب  الأفعالتلك ) العناصر المكونة لها إبرازیذكر الوصف القانوني مع 

                                       
، دار هومة، للطباعة و النشر، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري: حمزة عبد الوهاب 1

  .70ص  ،2006، 1الجزائر، الطبعة

.227مرجع سابق، ص : أحمد شوقي الشلقاني  2 
  .72مرجع سابق، ص : حمزة عبد الوهاب 3
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و بأنه ... بأي تصریح،  الإدلاءبأنك حر في عدم  أنبهكعلیها بالمادة كذا من قانون كذا، كما 

  .1إقامتكتخطرنا بكل تغییر یطرأ على محل  أن كیجب علی

  المتهم التهمة بلغة یفهمها إخطار: الفرع الثالث

باللغة التي یفهمها یعني ضمانة بطبیعة  إلیهالمتهم بالتهمة المنسوبة  إبلاغالحق في 

على السلطات المخولة توفیر مترجمین الشفویین  أن إذ، هاإدراكالحال ینبغي على المحقق 

لغرض تمكین المتهم من الدفاع عن  أساسيبغیة الوفاء بهذا الشرط الذي هو  الأكفاءالمحررین 

من مجموعة المبادئ المتعلقة  14ذلك موضحا في المادة  ءجانفسه دفاعا ملائما، حیث 

لكل شخص لا یفهم أو لا یتكلم على نحو اللغة التي تستخدمها "  أن، مفادها الإنسانبحقوق 

  .2"یبلغ على وجه السرعة و بلغة یفهمها أنفي  السلطات المسؤولة عن حبس المتهم مؤقت

الصم و البكم فعلى السلطات  أيالفئة التي تكون لا تتكلم و لا تسمع  إلى الإشارةیجدر  ماك

لهم الكفاءة المناسبة في التحقیق مع هذه الفئة و كذا  أناستوفیر كل اللوازم اللازمة من 

  .الأقلالوسائل اللازمة و الواجب توافرها لكل فئة لأحقیة المساواة بین الناس على 

  في حریة تامة أقواله إبداءحق المتهم في  :المطلب الثاني

 الأفعال إسناد إمكانیةمرحلة یتم فیها اكتساب فكرة  أهمو السماع  الإدلاءمرحلة  إن

الإجرامیة و دحضها، لذا یستوجب أن یدفع المتهم في مناخ یسمح له بتقدیم أقواله بكل حریة و 

ه الحق ، یعني ذلك انه لا یوجد ما یلزمه على الكلام كما لا یوجد ما یلزمه بقول الحقیقة كذلك

على  في الصمت و إذا تكلم له الحق في عدم الحلف بالیمن، بحیث نجد المشرع  نص صراحة

 100ضرورة تبصیر المتهم على هذه الحقوق لدى مثوله أمام قاضي التحقیق طبقا لنص المادة 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة و هذا ما سیوضح في ما یلي بالتفصیل

  

  

                                       

.72مرجع سابق، ص : حمزة عبد الوهاب  1 
  .41، القسم أ الحقوق ما قبل المحاكمة، ص 2دلیل المحاكمة العادلة، الطبعة: منظمة العفو الدولیة 2
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  أقواله إبداءحریة المتهم في : الأولالفرع 

معترفا به في كل مكان، و تدخلت القوانین المعاصرة  أمراً حریة المتهم في الكلام  أصبحت

بالنص علیه صراحة حتى لا تترك مجالا للشك، و هي لم تكتف بوضع القواعد التشریعیة 

ابعد من ذلك حیث قررت لها حمایة قانونیة جنائیة  إلىاللازمة لتنظیمها فحسب؛ بل ذهبت 

نجد قانون  الإجرائیةلقوانین ، و من بین هذه ا1بات على كل من یخرج علیهاو تفرض عق

و التي تنص صراحة على وجوب تنبیه المتهم  100الجزائیة الجزائري في المادة  الإجراءات

، یتعین على إلیهالمتهم بالوقائع المنسوبة  إعلامبأي تصریح، فبعد  الإدلاءبحقه في حریة عدم 

جوهریا  الإجراءعد هذا بأي تصریح و ی الإدلاءقاضي التحقیق تنبیه المتهم بحقه في عدم 

طریق  لأنهیترتب على عدم مراعاته بطلان الاستجواب، مع اشتراط تدوین التنبیه في المحضر 

و إلا اعتبر كأن لم یكن، و من مستلزمات حریة المتهم في الكلام، حقه في  لإثباتهالوحید 

هذا یتطلب من  الوقت الذي یراه مناسبا و كذلك الطریقة التي یبدي فیها دفاعه، واختیار 

 أقواله إبداءو حریته في  إرادتهعلى  تأثیریخضعه لظروف و ضغوط ذات  ألاقاضي التحقیق 

 .2و دفاعه

الضغط، خاصة و  أشكالالمتهم و حریته سالمتین من كل  إرادةتكون  أنو هذا یقتضي حتما 

تدینه كما كان الحال  أدلةلم یعد وسیلة للحصول على اعترافات من المتهم و  الإجراءهذا  أن

یكرس ضمانة هامة و هي حریة المتهم في الكلام، و علیه  أصبحفي العصور الوسطى؛ بل 

بأقوال  الإدلاءالسماح لقاضي التحقیق بإجبار المتهم على  الأحوالفإنه لا یمكن بأي حال من 

لا  «المادة منه حیث جاء في نص  14المتحدة في المادة  الأمممیثاق  أكدهتدینه، و هذا ما 

، و ورد تأكید علة ذلك »عدمه أواتهامه  إلىشخص بتقدیم تصریحات ترمي  أي إلزامیمكن 

 للإدلاءالفرصة للمتهم  إتاحةالتي جاء فیها  09توصیة المؤتمر الثامن للدفاع الاجتماعي رقم 

                                       
عمان،  ،خلال مرحلة المحاكمة/ في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق الابتدائي ضمانات المتهم: حسن بشیت خوین 1

  .153ص  دار الثقافة،
، كلیة الحقوق ماجستیر، مذكرة، الجزائیة الإجراءاتضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في ظل قانون : دریاد ملیكة 2

  .66، ص 2012/2013 جامعة الجزائر
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مجلس  سلطات التحقیق مع تقریر حقه في الامتناع عن الكلام، و هذا ما قضى به أمامبأقواله 

  .1للقضاء سابقا المحكمة العلیا حالیا الأعلى

التنبیه في تذكیر المتهمین خاصة المجرمین منهم بالصدفة و الأُمیین  أهمیةكما تظهر 

و إلا اتخذ سكوته دلیلا  بالإدلاءانه ملزم قد یعتقد الواحد منهم  ثالجاهلین لهذا الحق، حی

ین هم على قدر من الثقافة قد یكونون على ضده، هذا على خلاف المجرمین المحترفین و الذ

  .علم بهذا الحق

  حق المتهم في الصمت: فرع الثانيال

یقدم المستندات  أنكتابي، و له  وأیقدم ما شاء من دفاع شفوي  أنیجوز للمتهم بنفسه 

نوع المستندات التي یقدمها و التي یراها  أوالمدعمة لدفاعه و لا قید على المتهم في كمیة 

على  الإجابة أوبحق المتهم في الصمت و رفضه للكلام  الإخلالمناسبة لدفاعه، كل هذا دون 

، و طالما كان حق الصمت من حقوق الدفاع، فحق الصمت یقصد به إلیهالموجهة  الأسئلة

تأصل في مبدأ افتراض ، هو حق مالإجابةرفض  أوالامتناع  أوحریة الشخص في الكلام 

  .2براءته، كما انه ضمان هام للحق في ألا یرغم المتهم على الاعتراف

المتهم ملزم  أنو في هذا الخضم لا مناص من استعراض النظریتین في ذا الشأن أولها ترى 

 أنیتكلم و من ثم فله  أنالمتهم حر في  أنبالكلام أثناء التحقیق، بینما النظریة الثانیة ترى 

و من ثم جاء الحق في  ،الأولىدون  الأخیرةیكذب حین یتكلم، و قد سادت النظریة  أومت یص

في العدید من  -حق المتهم في الصمت أي -الصمت و قد ورد النص على هذا الحق

لا «: المتحدة، حیث نصت على انه الأممالتابعة لهیئة  الإنسانالتوصیات منها لجنة حقوق 

استجواب كل شخص محبوس  أو، و یجب قبل السؤال »نفسهیجبر احد على الشهادة ضد 

في عدة مؤتمرات مناه المؤتمر  المبدأهذا  یحاط علما بحقه في الصمت كما كرس أنمؤقتاً، 

، و ابرز 1979سنة  ألمانیاالولي الثاني عشر الذي عقدته الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات في 

                                       
1
  .)67.66( مرجع سابق، ص، ص: دریاد ملیكة 

 ،2008مارس  المنتدى القانوني، العدد الخامس،، مجلة القضاء الجنائي أمامحق المتهم في الدفاع : منال شهیرة بولحیة 2

  .100ص جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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متهم الصمت حق مقرر لكل متهم في الجریمة التزام ال أنما ورد فیه بهذا الخصوص هو 

  .1المتهم بهذا الحق إعلامالمنصوص علیها في قانون العقوبات و یجب 

الحدیثة على النص في قوانینها على هذا الحق، و من  الإجرائیةكما حرصت غالبیة التشریعات 

یتحقق قاضي  «:هالجزائیة على ان الإجراءاتبینها التشریع الجزائري حیث نص الماد من قانون 

بأي قرار و  الإدلاءو ینبهه بأنه حر في عدم ... مرة من هویته لأولالتحقیق حین مثول المتهم 

 إلىالتزم المتهم الصمت انتقل قاضي التحقیق  إذاو  »...ینوه عن ذلك التنبیه في المحضر

  .2یتلقاها فوراً  أن إلافما على القاضي  بأقوالهیدلي  أنالمتهم  أرادالذي یلیه، أما إذا  الإجراء

و المؤتمر الدولي الثاني عشر  الإنسانو علیه نجد المشرع جذا حذو توصیات لجنة حقوق 

امتناعه  أولقانون العقوبات فیما یتعلق بحق المتهم في الصمت، و طالما كان صمت المتهم 

، فلا یجوز هأقوال إبداءعن الحدیث استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون یستمد من حریته في 

، كما یجب على المتهم إلیهیفسر الصمت بأنه اعتراف ضمني من المتهم بالوقائع المنسوبة  أن

 أنالشك، ذلك  إزالةالحقیقة و  إلىضرورة التجاوب مع قاضي التحقیق بهدف الوصول 

كان هو المذنب الحقیقي، و  إذاالكذب خاصة  إلىاستغلال المتهم لحقه في الصمت قد یجبره 

الدعوى الجزائیة؛  إجراءاتحق المتهم في الصمت عملاً بمبدأ جوهري هام تتقید به  ه فإنعلی

  .3»المتهم بريء حتى تثبت إدانته  «وهو ألا

  عدم تحلیف الیمین: الفرع الثالث

الحلف حسب صیغة معینة تكون محددة مسبقاً في القانون  أوالقسم  أوالیمین  أداءیعني 

الجزائیة، كالیمین التي یؤدیها الشاهد قبل  الإجراءاتمن قانون  93/2لمن یقررها بشأنه المادة 

یقوم بمهمته بعد تعیینه من طرف قاضي للقیام بتحلیل  أنالخبیر قبل  أوبشهادته،  الإدلاء

 الأصلبريء بحسب  لأنهالیمین  أداءن یعفي المتهم من القانو  أنمسألة ذات طابع فني، غیر 

، عملاً بمبدأ دستوري المنصوص قضائيبحكم نهائي  إدانتهدلیل  إقامةحین  إلىالثابت فیه 

                                       
1
  .516ص  ،سابقمرجع : أحمد فتحي سرور 

  .100مرجع سابق، ص  :منال شهیرة بولحیة 2
3
، ص 1995، دار النهضة العربیة، مصر الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجزائیة :أحمد فتحي سرور 

216.  
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من الدستور الجزائري، و یكیف تحلیف المتهم الیمین على انه صورة من  45علیه في المادة 

دلیل على  أيكما انه غیر ملزم بتقدیم  إلیهلتجاء ، فلا یجوز الاإرادتهعلى  الأدبيصور التأثیر 

، لذلك نجد المشرع الإجبارذلك فإنه من باب الاختیار لا من باب  إلىسعى  إنبراءته، و 

  .1الیمین أداءمن حلف و  أعفاهالجزائري و حمایةً للمتهم فقد 

حقیق و كل من بأنه لا یجوز لقاضي التالجزائیة  الإجراءاتمن قانون  89كما نصت المادة  

التمادي في الاستماع  أو، اتهام شخص معین و الاستمرار أدلةیقوم بإجراء التحقیق بعد ظهور 

حلف الیمین من تلقاء نفسه، فلا یعتبر من قبل  إذاله كشاهد، و یترتب على ذلك البطلان؛ إلا 

كون من قبیل الالتزامات الواجب القیام بها من قبله؛ بل ت أوالقیود التي توضع على حریته 

  .2أقواله قالدفاع الذي یقصد به بث الثقة في صد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
، 2008/2009 منتوري بقسنطینة الاخوة ماجستیر، جامعة مذكرة، حق المتهم في الامتناع عن التصریح: محمد بن مشیرح 1

  .53ص
  .382مرجع سابق، ص : عبداالله اوهابیة 2
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  حبسه مؤقتاً  لأمراستئناف المتهم : المبحث الثاني

اللازمة للدفاع عن نفسه، لان  الإجراءاتللمتهم المحبوس مؤقتا الحق في اتخاذ  إن

خضوع المتهم للحبس المؤقت یسبب له قید لحریته الشخصیة، و بما انه یتمتع في ظل مبدأ 

غایة صدور حكم قضائي یقضي بإدانته بصفة  إلىالتحقیق  إجراءاتافتراض البراءة طوال 

تتنوع بما یخدم كفالة  بحبس المتهم مؤقتاً  الأمرالضمانات المقررة لتنفیذ  أننهائیة، و بهذا نجد 

حمایة حریات ، و من اجل 1خطورة و استثنائیة الحبس المؤقت أمامحریة المتهم الشخصیة 

حبسه مؤقتاً، و  أمرالقانونیة حق المتهم في استئناف  الأنظمةالمتهم و ضمان حقوقه منحت 

  .هذا ما سنحاول دراسته بالتفصیل في مجمل هذا المبحث المكون من مطلبین

  الاستئناف إجراءات: الأوللب لمطا

الصادرة في حقه من قبل قاضي  الأوامریشكل الاستئناف ضماناً هاماً للمتهم اتجاه 

قاضي التحقیق،  أعمالالتحقیق، یتحقق ذلك من خلال الرقابة التي تمارسها غرفة الاتهام على 

تعرضنا لدراسته من جلال  الإجراءهذا  لأهمیةهیئة تحقیق من الدرجة الثانیة و نظرا  باعتبارها

  .الحبس المؤقت لأمراستئناف المتهم  إجراءات

  استئناف المتهم: الأولالفرع 

الصادرة عن قاضي  الأوامرمحامیه حق جواز استئناف بعض  أوأقر المشرع للمتهم 

 الإجراءاتمن قانون  172التحقیق و حددها على سبیل الحصر، و ذلك بموجب المادة 

غرفة الاتهام بالمجلس  أماموكیله الحق في رفع استئناف  أوالمتهم  أنالجزائیة و التي تنص 

مكرر  123و 74و  مكرر69و 4مكرر 65:المنصوص علیها في المواد الأوامرالقضائي عن 

   . 154و 143و 127و 2مكرر 125و  1مكرر 125و  مكرر125و  1-125 و 125و

                                       
 دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،في التشریع الجزائري والمقارن التنظیم القانوني للحبس الاحتیاطي المؤقت: نبیلة رزاقي 1

  .253ص  ،2008
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التي یصدرها قاضي التحقیق في اختصاصه بنظر الدعاوي  الأوامر من هذا القانون، و كذلك

  .1بناءاً على دفع احد الخصوم بعدم الاختصاص أومن تلقاء نفسه  إما

وكیله حق  أوللمتهم  أجازالمشرع  أنو على ضوء مقتضات المادة السابقة یتضح لنا 

  :الصادرة نذكر منها الأوامرالاستئناف في 

 : أمر الحبس المؤقت .1

و هو  الإجراءاتقضائي تستلزمه مصلحة التحقیق و حسن تسییر  أمرالحبس المؤقت هو  رأم

استثنائي ینطوي على حرمان المتهم من حریته الشخصیة خلال مدة مؤقتة قبل صدور  إجراء

  .2إلیه المنسوبةالحكم القضائي في موضوع التهمة 

  تقریر الاستئناف: الفرع الثاني

یولیو  23المؤرخ في  02- 15رقم  الأمرمكرر من  123من المادة  2تنص الفقرة 

الوضع في الحبس  أمریبلغ قاضي التحقیق  « 155-60رقم  لأمرالمعدل و المتمم  2015

من تاریخ هذا التبلیغ لاستئنافه و یشار  أیام 3له ثلاثة  نالمتهم و ینبهه بأ إلىالمؤقت شفاهة 

التي یجوز للمتهم  الأوامرالمعدلة على  172، كما نصت المادة 3»لمحضرهذا التبلیغ في ا إلى

الرهن بالحبس المؤقت و تمدید الحبس المؤقت  أمریستأنفها و هي على وجه الخصوص  أن

  .4عن المتهم الإفراجبرفض طلب  الأمرالجنایات، و كذلك استئناف  أوسواء في الجنح 

من  أیامالحبس المؤقت، حق جائز خلال مهلة ثلاثة  أمر فاستئناو تقریر حق المتهم في 

یكون  أن أيمكرر  123بأمر الحبس المؤقت، و الكیفیة ذكرت بنص المادة  التبلیغتاریخ 

التبلیغ شفاهة في الوقت الذي یقرر فیه قاضي التحقیق حبس المتهم مؤقتاً، و یكون بالتالي هذا 

  .حق تسجیل استئنافه في الحین الأخیر

                                       
  .37 ، ص40الجزائریة، العدد للجمهوریة  الجریدة الرسمیة 1

، ص 2016 /2015الجزائر، ، كلیة الحقوقماجستیر مذكرة، الطعن بطریق الاستئناف في المادة الجزائیة: ذوادي عبداالله 2

46 .  
  .47مرجع نفسه، صال 3
  .101مرجع سابق، ص : حمزة عبدالوهاب 4
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الطبیعة القضائیة  أضفىالحبس المؤقت، یكون المشرع قد  لأمرر جواز استئناف المتهم و بتقری

الوضع في الحبس المؤقت، و في هذا الصدد وجب على المتهم تقدیم الاستئناف  أمرعلى 

الرهن في الحبس المؤقت و رفع  أمر، لا برفع طلب بطلان الأمرالذي یؤسس على عدم صحة 

رئیس  إلىیكون بعریضة تقدم  إذالجزائیة  الإجراءاتمن قانون  172الاستئناف طبقا للمادة 

  . 1ضبط المحكمة أمانة إلىالمؤسسة العقابیة بعد تقییدها في سجل خاص و تقدیمها 

  ف بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتاً میعاد الاستئنا: الفرع الثالث

بمواعید یجب مراعاتها سواء  إجراءاتعن طریق الاستئناف یستلزم المشرع  الطعنلقبول 

الحبس المؤقت  أمرالصادرة عن قاضي التحقیق و منها  الأوامر أو بالأحكامتعلق هذا الطعن 

و ...  «الجزائیة التي تنص على الإجراءاتمن قانون  172/2للمتهم، و طبقا لنص المادة 

 الأمرمن تبلیغ  مأیا 3یرفع الاستئناف بعریضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة 

  .2»168المتهم طبقاً للمادة  إلى

محبوساً فیبلغ  مالمتهمیعاد الاستئناف بالنسبة للمتهم یبدأ من یوم تبلیغه شخصیاً، فإذا كان  إن

  .بالأمرالیوم الثالث من التبلیغ  بانتهاءالمؤسسة العقابیة، و ینتهي المیعاد  إدارةعن طریق 

محل الطعن بطریقة  الأمرمن یوم التبلیغ  أیامالمتهم هو ثلاثة و میعاد الاستئناف المرفوع من 

  .3الاستئناف

  كیفیة التصریح بالاستئناف: لرابعالفرع ا

المشرع  أنیبین لنا الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  173الى  170على ضوء المواد من 

میز بین التصریح بالاستئناف من قبل المتهم و بین تصریح النیابة العامة، و سنتطرق في هذا 

  :الجزء الخاص بالموضوع و هو تصریح بالاستئناف الخاص بالمتهم إلىالفرع 

                                       
  .102مرجع سابق، ص : حمزة عبد الوهاب 1
  .72ص  2009/2010جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، رسالة دكتوراه،  ،قاضي التحقیق: عمارة فوزي 2
3
  .461مرجع سابق، ص : اوهابیةعبداالله  
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 أوالجزائیة فإن استئناف المتهم  الإجراءاتمن قانون  173/3و  172/2طبقاً لنص المادة 

من یوم التبلیغ  أیام 3م كتابة المحكمة في خلال لیرفع بعریضة تودع لدي قالمدعي المدني 

الكثیر  أنیثار  الذي الإشكالالجزائیة و  الإجراءاتمن قانون  168طبقا لنص المادة  بالأمر

المدنیة یصرحون بالاستئناف دون تقدیم مذكرة خلال  الأطراف أومن المستأنفین سواء المتهمین 

 أنغرفة الاتهام و في ذلك قضت المحكمة العلیا في  أمامن هذه المذكرة ؛ بل یقدمو أیام 3

الضبط المحكمة، و لما  لأمانةقاضي التحقیق بتقدیم عریضة  أوامریتم الاستئناف في  الأصل

كاتب غرفة التحقیق و یتم تسجیلها خطأ، فلیس  أمامالطاعن تقدم بعریضة الاستئناف  أنثبت 

یتحمل الخطأ المرفق، و حسب ما جرى علیه العمل القضائي فإن كل استئناف  أنللطاعن 

مرفوع لدى كاتب ضبط المحكمة، دون تقدیم مذكرة معللة بأسباب الاستئناف یكون غیر مقبول 

  . 1شكلاً، و غرفة الاتهام ملزمة بتطبیق هذا النص حرفیا

  المترتبة على تقدیم الاستئناف الآثار: المطلب الثاني

القاعدة العامة أن الطعن بالاستئناف لا یوقف تنفیذ الأوامر التي اتخذها قاضي التحقیق 

وهذا حتى لا یتم  تعطیل سیر الدعوى، و بالتالي یواصل قاضي التحقیق  مهامه  بالرغم من 

، 143، مكرر 69، 69، طبقا لأحكام المواد تهام مباشرةاستئناف أوامره أو إخطار غرفة الا

  .یخالف ذلك ، ما لم تقرر غرفة الاتهام قراراالجزائیة الجزائريون الإجراءات من قان 154

  ستئنافاصلة في الافالجهة ال: الأولالفرع 

الحبس  أمرقاضي التحقیق و في  أوامرالجهة المختصة بنظر الاستئناف في مجال  إن

المؤقت خاصة هي غرفة الاتهام بالمجلس القضائي،و هي تتشكل من رئیس و مستشارین لمدة 

 «الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  176سنوات بقرار من وزیر العدل طبقا لنص المادة  3ثلاث 

و یعین رئیسها و مستشاروها لمدة  الأقلتشكل في كل مجلس القضائي غرفة اتهام واحدة على 

  .»سنوات بقرار من وزیر العدلثلاث 

                                       
  .80ص  مرجع سابق،: عبد االلهذوادي  1
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و غرفة الاتهام هي جهة في هرم التنظیم القضائي، تواجد على مستوى كل مجلس قضائي 

وفق ما تتطلبه الحاجة و مقتضیات العمل القضائي، و یختار مستشاري غرفة  الأقلواحدة على 

  .1الاتهام من بین قضاة المجلس القضائي

مستشاري غرفة الاتهام لا یسوغ لرئیس المجلس القضائي انتداب من  لأحدحدث مانع  إذاو 

حین تعیین العضو  إلىالمجلس القضائي  أویخلفه إلا بصفة مؤقتة من بین قضاة المحاكم 

هي الجهة المنوط غرفة الاتهام  أن، و القاعدة العامة إخطارهالجدید من قبل وزیر العدل بعد 

موضوع  إلىتتصدى  أنقاضي التحقیق، ولها  أمرفي  إلیها بها النظر في الاستئناف المرفوع

 أوامرمنحصراً في  الأخیركان هذا  إذاالعارضة، و لا تتعداه  للأوامر ةبالنسبالاستئناف 

  .2الواقعیة و القانونیة جوانبهالتصرف، فالقانون خول لا النظر في الموضوع من جمیع 

واسطة النائب العام من خلال تهیئته للقضیة في غرفة الاتهام فیقم ذلك ب إخطارفیما یخص  أما

 إلىمباشرة  الأمررفع  أیضا، كما یجوز للمتهم أوراقهامن استلام  الأكثرعلى  أیام 5ظرف 

رفع الرقابة القضائیة عنه  إلىغرفة الاتهام في حالة عدم فصل قاضي التحقیق في طلبه الرامي 

من قانون  204، و وفقا لنص المادة 2مكرر 125یوم من تاریخ تقدیم الطلب  15في ظرف 

یقوم بزیاة  أنالجزائیة فإن لرئیس غرفة الاتهام حق مراقبة الحبس المؤقت و یتعین  الإجراءات

لتفقد وضعیة  الأقلعلى  أشهر 3كل مؤسسة عقابیة بدائرة اختصاص المجلس القضائي كل 

  .3المحبوسین مؤقتاً 

التي  بالأوامرالمتعلقة بالتحقیق لاسیما  الاستئنافلذا تعد غرفة الاتهام هي صاحبة الفصل في 

  .یصدرها قاضي التحقیق في حق المتهم

قاضي  أوامرمن  أمرفإن غرفة الاتهام عندما تتصل بالملف اثر استئناف  الأخیرو في 

الناقل للاستئناف فلا تنظر إلا في حدود موضوع  بالأثرالتحقیق، فإن سلطتها تكون محدودة 

لم یتضمنها عریضة  أخرىیس لها حق في تجاوزه و تنظر نقاطاً قانونیة الاستئناف و ل

                                       
  .134ص مرجع نفسه، ال 1
  .174مرجع سابق، ص : محمد حزیط 2

  .134مرجع سابق، ص : عبد االلهذوادي  3
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محل الاستئناف یتعلق بالحبس المؤقت فإن حدود اختصاصها  الأمركان  إذاالاستئناف، و 

  .1یقتصر على هذه المسألة وحدها و لا تتعداه تحت طائلة البطلان

 الفصل في الاستئناف: فرع الثانيال

تفحص و تتحقق من توافر الشروط الشكلیة للطعن و  لأنهاتهام تتصل غرفة الا أنبعد 

جوازه قانوناً، تصدر قرار بقبول الاستئناف و كذا فحص الموضوع بحیث خول لها القانون 

  .2الاستئناف شكلاً و موضوعاً  أسبابالتمتع بسلطة مطلقة في تقدیر 

و هذا ما  المستأنف لأمر إلغاء أوو بناءاً على ما سبق فإن غرفة الاتهام تصدر قراراً بتأیید 

  .سیوضح في هذا الفرع

  الاستئناف تأیید: أولا

كانت غرفة الاتهام  إذا «:الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  1فقرة  192لنص المادة  طبقا

صادر من قاضي التحقیق في موضوع حبس المتهم  أمرقي فصلت في استئناف مرفوع عن 

 أصدرت أوباستمرار حبسه  أوعن المتهم  جبالإفرا أمرتو  ألغته أمالقرار  أیدتمؤقتا فسواء 

قاضي  إلىالملف بغیر تمهل  إعادةبالقبض علیه، فعلى النائب العام  أوالسجن  إیداعه أمر

  .»التحقیق بعد العمل على تنفیذ الحكم

متعلقا كان  إذا إلغائهالمستأنف أو  الأمرقرارها بتأیید  أصدرت إذاولا یجوز لغرفة الاتهام 

  .3بذلك تكون مخافة للقانون لأنهاتتصدى للموضوع  أنبالحبس المؤقت، 

 إلىالملف  إعادة، فإنه على النائب العام ألغته أوالمستأنف  الأمرو غرفة الاتهام سواء أیدت 

یتعلق بحالة عارضة كالحبس المؤقت فالقرار الصادر في  الأمركان  إذاقاضي التحقیق 

                                       
  .332مرجع سابق، ص : دریاد ملیكة 1

  .156 مرجع سابق، ص: عبد االلهذوادي  2
  .80 مرجع سابق، ص: عمارة فوزي 3
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موضوع الحبس المؤقت لا یعرقل سیر التحقیق، و تبقى خارج دائرة متابعة نفسها و هذا ما 

  .1المتعلق برهن المتهم الحبس المؤقت الأمریبرر عدم تغییر القاضي الذي اصدر 

  المستأنف الأمر إلغاء: ثانیا

م الحبس المؤقت للمتهم، فإن سلطة غرفة الاتها أمركان الاستئناف المرفوع ضد  إذا

 أمرتنحصر و تتحدد بنظر هذه النقطة وحدها دون سواها، فإذا قضت غرفة الاتهام بإلغاء 

تتصدى لموضوع الدعوى، و تلتزم  أنالحبس المؤقت فإنه لا یجوز لها تحت طائلة البطلان 

النیابة العامة بإعادة الملف لقاضي التحقیق دون تمهل اثر تنفیذ قرار غرفة الاتهام طبقا لنص 

موضوع  أيحدث في  وإذا «:الجزائیة و التي جاء فیها الإجراءاتمن قانون  2فقرة  192 المادة

تحیل الملف  أوتتصدى للموضوع  أنقاضي التحقیق فإن لها  أمرغرفة الاتهام  ألغت إنآخر 

 أنهىقد  الإلغاءقاضي غیره لمواصلة التحقیق ما لم یكن حكم  إلى أوقاضي التحقیق نفسه  إلى

  .2»التحقیق

الجزائیة غرفة الاتهام بأن تفصل في  الإجراءاتمن قانون  179المشرع في المادة  ألزمو لقد 

یوم من تاریخ الاستئناف، و إذا لم تفصل فإنه  20 أقصاهمسألة الحبس المؤقت في اقرب آجال 

  .3إضافيتحقیق  إجراءیفرج عن المتهم المحبوس مؤقتاً تلقائیاً ما لم یتقرر 

  میة الاستئناف بالنسبة للمتهمأه :الفرع الثالث

باعتبار أن الاستئناف طریق طعن عادي أمام الجهة القضائیة الأعلى درجة من تلك 

الصادرة لمر الحبس المؤقت، فحق المتهم في الاستئناف أمر الحبس المؤقت الصادر ضده 

المؤقت في حقه، یتیح له نوعاً من الرقابة القضائیة على قانونیة و ملائمة إصدار أمر الحبس 

وهذا الحق في الاستئناف یكل للمتهم الذي صدر في حقه أمر حبسه مؤقتاً أو بتمدید الحبس له 

  .حقا مقبلا لحق النیابة العامة في استئناف أمر الإفراج المؤقت الصادر لصالح المتهم

                                       
  .80 مرجع نفسه، صال 1

  .157مرجع سابق، ص : عبد االلهذوادي  2
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یته و حق المتهم في الاستئناف أمر الحبس المؤقت له أهمیة هامة تفصل في إجراء قید حر 

الشخصیة بتنظیم القانون حق التظلم بما یكفل له الفصل فیه خلال المدة المحددة و إلا اخلي 

سبیله تلقائیاً، أي أن اثر الاستئناف بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا، یكمن في أن ملفه یحال في 

ئي و اقصر مهلة بناء على أمر من وكیل الجمهوریة إلى المؤسسة العقابیة بمقر مجلس القضا

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة 423ذلك طبقا لنص المادة 
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  المعاملة الحسنة: المبحث الثالث

المتهم الحبس المؤقت لا یعني انه مذنب، فهو لم یدن بعد بموجب قضائي  إدخال إن

تختلف عن تلك المعاملة  أنیتلقاها داخل السجن یجب  أننهائي، لذلك فإن المعاملة التي یجب 

 حتىالتي یتلقاها السجین المدان بحكم قضائي، و ذلك مراعاةً لمبدأ البراءة الثابتة في المتهم 

وهو داخل الحبس المؤقت، حیث وضحت ذلك الفقرة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنیة 

المدانین إلا في ظروف  الأشخاصعن  نالمتهمو  الأشخاصیفصل  «:و السیاسیة على أنه

  .»غیر مدانین أشخاصاستئنائیة و یكون محل معاملة على حدى تتفق مع كونهم 

 الإنسانیةو تتأسس معاملة المتهم داخل الحبس المؤقت على احترام الذات البشریة و الكرامة 

متهم الثابتة لكل شخص و غیرها من الحقوق ولا یتأتى هذا إلا بالنص على الحقوق الممنوحة لل

  .1و التأكید علیها و كذلك توفیر النظام الذي یكفل التطبیق الفعلي لهذا الحقوق

هذه الحقوق التي تناولها القانون في هذا المبحث المكون من  أهمالضوء على  بإلقاءو سنقوم 

  .مطلبین

  الإنساناحترام كرامة : الأولالمطلب 

الحبس  أثناءو النصوص القانونیة حقوق المتهم  الإنسانالمواثیق الدولیة لحقوق  أقرتلقد 

المواثیق و النصوص القانونیة و الدستوریة عبارة عن سیاج واقي لحقوق  أنو لاشك  المؤقت

تمییز و في مقدمة هذه  أيو التي تكفل تنظیمها و تطبیقها بكل موضوعیة ومن دون  الإنسان

  :الحقوق

  الإنسانیةالكرامة : الأولالفرع 

لطالما عانى المحبوسین على مر العصور من ظلم السلطة المختصة بالسهر على تنفیذ 

التجاوزات اللانسانیة  أماتنفیذاً للعقوبة، و  أوحبسهم سواء كان الحبس على ذمة التحقیق  أمر

و  الإنسانيالمؤسسات العقابیة، و مع بدایة تطور  الفكر  أسوارالتي كانت تحدث من وراء 

                                       
الاحتجاز في المرحلة التمهیدیة  أشكالللنظر في التشریع الجزائري دراسة مقارنة لمختلف  فالتوقی: طباش عز الدین 1

  .97، ص 2003/2004 ماجستیر، جامعة باجي مختار عنابة، مذكرة، للدعوى الجنائیة
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، ظهر اهتمام جل التشریعات لضمان الإنسانو تعزیز حقوق  الإنسانیةرام الكرامة الداعي لاحت

مؤقتا بصفة خاصة فأثمر هذا الاهتمام بمیلاد مجموعة من المبادئ  نمعاملة خاصة للمحبوسی

خاصة، حیث وضحت ذلك الفقرة  إنسانیةبشكل كبیر في ضمان معاملة  أسهمتالدولیة و التي 

، كما جاء في نص المادة العاشرة من العهد الدولي لحقوق المدنیة و السیاسیة كما ذكر سابقا

 أن 1یفصل المتهم المحبوس مؤقتاً عن باقي فئات المحبوسین أنمن قانون تنظیم السجون  47

علیه المواثیق  رتأقالشخص المتهم یحظى بمعاملة غیر معاملة الشخص المدان، و هذا ما 

معاملة المتهم المحبوس مؤقتاً على  تتأسسو النصوص القانونیة، بحیث  الإنسانالدولیة لحقوق 

لكل  أنعالمي التطبیق بحیث  أساسي، و هو معیار إدانتهحین ثبوت  ىإلبريء  لأنهاحترامه 

یتعرض لسوء یكفل له الاحترام و ألا  أنو  إنسانیةفرد حق الحریة، و  وان یعامل معاملة 

علیه سوى ما ترتب منها من حرمانه  دقیو  أیةفرض  أوصعوبة  أومعاملة من تعذیب و مشقة 

   .  2من حریته

، و في هذا صدد نجد اللجنة الأحرارو یجب احترام كرامته بالشروط نفسها المطبقة على 

و هي  إنسانیةبمعاملة المتهم قید الحبس المؤقت معاملة حسنة  أقرت الإنسانالمعنیة بحقوق 

على ضرورة احترام الكرامة  أكدقاعدة جوهریة و واجبة التطبیق، و نجد كذلك المشرع الجزائري 

 أثناءفي المعاملة له  الإنسانیةالكرامة  أساسیاتللمتهم المحبوس مؤقتا، و من بین  الإنسانیة

  :حبسه مؤقتاً، عدة حقوق كُفل بها نذكر منها

من مستلزمات  ر مناسب و نظیف و كذلك یمكنهنظافة المحبوس مؤقتاً من مظه-1

 .النظافة

على لبس اللباس الخاص  إجبارهالمتهم على اللباس الخاص به دون  إبقاء إمكانیة -2

 .لمعاملة المحبوسین  الأدنىعد الحد امن قو  88المادة  أقرتهبالمسجون، و هذا ما 

من  48وفقا لنص المادة المحبوس مؤقتا ارتداء البدلة الجزائیة  إلزامیةتأكید عدم   -3

 .و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین قانون تنظیم السجون

                                       
المتضمن لقانون تنظیم  2005فبرایر سنة  06هـ الموافق لـ 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/04القانون رقم  1

  .11ص  .2005، الصادرة بتاریخ فبرایر سنة 12، عدد الجریدة الرسمیةالسجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 
  .100مرجع سابق، ص : طباش عز الدین 2
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وفق شروط ملائمة  إیواؤهیزود لكل محبوس مؤقتاً سریر فردي و لوازمه أي یتم   أن -4

 .و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین من قانون تنظیم السجون 49وفقا للمادة 

تكون  أن أيذلك الحق في توفیر الغذاء الملائم له، و كذا حسب سن كذلك  إلى بالإضافة

لمعاملة المحبوسین جواز شراء  الأدنىمن القواعد الحد  87المادة  أجازتالوجبة متوازنة، كما 

یحظر الغذاء من طرف عائلته و  أوالمؤسسة  إدارةعلى نفقاتهم الخاصة سواء من طرف  الأكل

النظام العام المطبق في المؤسسة، مع مراعاة متطلبات التغذیة  علیهذلك في حدود ما یتفق 

بالنسبة للنساء خاصة الحوامل و المرضعات و ذلك لما تحتاجه هذه الفئة من تغذیة خاصة و 

و إعادة الإدماج الاجتماعي  من قانون تنظیم السجون 50رعایة و عنایة لازمة وفقا للمادة 

  .للمحبوسین

  عایة الصحیةالر : الفرع الثاني

المؤسسة العقابیة و المحبوسین  إدارةهو جزء لا یتجزأ من واجبات السلطات القائمة على 

مخصصین و ذو تأهیل مهني  أطباء إشرافمؤقتاً، بتوفیر لهم الرعایة الصحیة و ذلك تحت 

یخضع كل محبوس مؤقتاً عقب  أنمناسب بالتنسیق مع وزارة الصحة، و في تحقیق ذلك لابد 

 الأمراضلحبس للفحص الطبي من قبل طبیب السجن الذي یفتح على عاتقه الكشف عن جزه ا

  .1التي یعاني منها المتهم

الاجتماعي للمحبوسین في القسم  الإدماج إعادةو هذا ما جاء به كذلك قانون تنظیم السجون و 

یتم فحص المحبوس وجوبا : منه و التي نصت على 58الثاني لحقوق المحبوسین في المادة 

عنه  الإفراجالمؤسسة العقابیة و عند  إلىالنفساني عند دخوله  الأخصائيمن طرف الطبیب و 

  .ذلك إلىو كلما دعت الضرورة 

ذلك، و في حالة قضت الضرورة ل إذان بقیة المحبوسین و هذا لاتخاذ التدابیر اللازمة لعزله ع

یعانون من اضطرابات نفسیة، یجب عزلهم عن  أومدمنون على الكحول  وجد محبوسین إذاا م

                                       
  .344مرجع سابق، : نبیلة زراقي 1
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لمعاملة خاصة تتناسب مع وضعهم، و كذا في حالة النساء الحوامل وجب  إخضاعهمالبقیة و 

  . مخصصین للنساء أطباءتوفیر 

  الزیارات تلقي الاتصال وحق : الفرع الثالث

التي تحث علیها النظریات العقابیة الحدیثة التي تلعب دوراً هاماً في التأهیل  الأسالیبمن 

، تنظیم حالات المحبوس مؤقتاً بالمجتمع الخارجي، و تتضمن هذه الإدماجالاجتماعي و 

  .بالزیارة أسرته أفرادالحالات تأمین للمحبوس مؤقتاً الاتصال بالعائلة و كذا السماح لبعض 

  الاتصال بالعائلة: أولا

المتهم على صلة بالعالم الخارجي و في نفس الوقت یعتبر  إبقاءیساعد هذا الحق على 

مكان سجنه  أسرته إبلاغ، و یتضمن هذا الحق حقه في الأساسیةضمانة لعدم انتهاك حقوقه 

 أمامر حبسه مؤقتاً للتحقیق، على الفور عند اتخاذ قاضي التحقیق أ أسرته إخطارحیث یجب 

  .1فیجب تمكینهم من جمیع وسائل الاتصال بممثلي حكوماتهم الأجانب بالنسبة للمتهمین

  الزیارات: ثانیا

 الإدماج إعادةمن قانون تنظیم السجون و  66منح المشرع الجزائري في نص المادة 

غایة الدرجة الرابعة و زوجته  إلىو فروعه  أصولهالاجتماعي للمحبوسین الق في تلقي الزیارة 

  .2غایة الدرجة الثالثة إلىو مكفوله، و أقاربه بالمصاهرة 

حیث تسلم رخصة زیارة المحبوسین مؤقتاً من طرف قاضي التحقیق و من طرف النیابة العامة، 

من  2فقرة  68 المادةبالنقض و هذا ما جاءت به  نالطاعنیبالنسبة للمحبوسین المستأنفین و 

  .الاجتماعي للمحبوسین الإدماج إعادةتنظیم السجون و قانون 

 71كذلك حق تلقي زیارة الممثل القنصلي لبلده و ممثلي حكوماته المادة  الأجنبيو للمحبوس 

  .الاجتماعي للمحبوسین الإدماج إعادةمن قانون تنظیم السجون و 

                                       
 مذكرة، الإنسانالحبس المؤقت في ظل المعاییر الدولیة لحقوق  أثناءفي  الإنسانحمایة حقوق : رابح خیر الدین 1

  .66، ص 2005ماجستیر، كلیة الحقوق بومرداس
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  هانة و التعذیبعدم الإ: المطلب الثاني

الحبس المؤقت تستلزم بالضرورة عدم  أثناءحمایة الحریة الشخصیة لشخص المتهم  إن

 أناستعمال وسائل غیر مشروعة في استجواب المتهم بُغیة انتزاع الاعتراف منه، فمن السهولة 

هذه الوسائل  أدت، و كثیرا ما یقول الحقیقة أنیُجبر المتهم على الكلام و لیس من السهل 

اعترافات مغایرة للحقیقة و تتخذ هذه  إلى أو، أبریاءاعترافات لمتهمین  ىإلالغیر مشروعة 

، و هذه الوسائل بالأذىو منها ما تمس نفسه  الإنسانالوسائل صوراً عدیدة منها ما تمس جسم 

 أوهذه الوسائل  إدراجنفسیة، و یمكن  أوها  و تحدث آلام جسمیة تضعف أو الإنسان إرادةتشل 

  .1المادي و المعنوي كراهالإالصور في حالات 

المتهم قید الحبس المؤقت بمجموعة من  أحاطتو من هذا المنطلق نجد جل التشریعات 

الضمانات لحمایته من التعسف و الاعتداء، لهدف الحصول على دلیل بأي طریقة كانت و لو 

 أخلاقیاتهاقیم العدالة و  باحترامو حقوقه، فالبحث عن الدلیل مقید  الإنسانعلى حساب كرامة 

، فإستعمال الطرق غیر أخرىمن جهة  الإنسانیةمن جهة و كذا مقتضیات الحفاظ على الكرامة 

ماهي هذه الوسائل و الطرق : المشروعة یترتب علیه عدم مشروعیة الدلیل و السؤال المطروح

  المحظورة؟

  المادي الإكراه: الأولالفرع 

للمتهم بمقاومتها فتنعدم حریة الاختیار  المادي بالاعتداء بقوة مادیة لا قبْلَ  الإكراهیتمثل 

 للإكراهالصادرة منه نتیجة  أقوالهو  لإقرارهمعیبة ولا قیمة  لدیه الإرادةلدیه و تتأثر نسبیاً، فتكون 

  .2الألمبغض النظر عن مقدار 

شیوعاً و خطورةً، على الحریة الشخصیة  الأكثرو  الأنواعالمادي بوسائله أشد  الإكراهو یعد 

للمتهم، فكثیرا ما تدفع شخصاً بریئاً للاعتراف، لكي یتلخص من آلامه و نجد عادةً ما یلجأ 

عدم كفاءته في التحقیق و التهرب من بذل الجهود  لإخفاءلعجزه و كذا المحقق لهذه الوسیلة 
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المادي في صوره  الإكراهمة، و یتمثل بموضوعیة سلی الأدلةالتي یستلزمها لمواصلة البحث عن 

  :الثلاث و التي سنتطرق لها بالتفصیل في ثلاث نقاط هي

  العنف: أولا

و حمله على  الإنسان، و تعذیب الأبدانتضمن التاریخ صفحات عنف تقشعر لها 

بجرم ارتكبه أو لم یرتكبه كان من اشد الصور التي تهدم كیانه المادي في  الإدلاءالاعتراف و 

تألم، و لقد  إذاشائعة تقضي بأن العبد لا یتكلم إلا الغابرة، بحیث كانت هناك فكرة  زمنةالأ

 باحترامتنادي  أفكارنسبیاً، و ظهور  الإنسانسادت حقوق  أنتخلصت فكرة التعذیب للمتهم بعد 

لمادة الحریة الفردیة و تماشیاً مع ذلك جاءت الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة و السیاسیة في ا

  .1دون رضاه إنسانیةلمعاملة غیر  أوالفرد للعنف و التعذیب  إخضاععلى عدم جواز  7

حبسه مؤقتاً، فیه مساس  أثناءیقصد بالعنف الفعل المباشر الذي یقع على الشخص المتهم 

للسیطرة و في هذه الحالة  إفقادهو  إرادته إفسادبجسده و الاعتداء علیه، فتكون نتیجة ذلك 

و الاعترافات الصادرة من المتهم؛ بسبب صدورها منه  التصریحاتو  الأقوالتستبعد  أنیجب 

اعترافات  أوردو هو تحت تأثیر العنف و التعذیب الذي دفعه الى عدم التعبیر بحریة، و ربما 

  .لكي یتخلص من آلام التعذیب و العنف فإقرار المتهم في مثل هذه الحالات لا قیمة له

لا،  أوقوة مقاومته و كون الفعل الواقع علیه یسبب له ألما  تحمله وى بصرف النظر عن مد

ع الحبس المؤقت بعیداً كل البعد عن كل مؤثر خارجي یق أثناءیظل المتهم  أنبحیث یجب 

  . 2بأقواله الإدلاءوقت  إرادتهعلى 

و لم یتردد المشرع الجزائري في تحریم العنف كوسیلة للاعتراف، بل اعتبره جریمة في حق 

كرامة الفرد واجب الاحترام و التقدیر فتنص المادة  أنالمتهم معاقب علیها و ذلك تأسیساً على 

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة  «: على انه 1996من الدستور الجزائري سنة  34

 الأحكامو على ضوء هذه  »...الإنسانوق و الحریات، و على كل ما یسمى سلامة ضد الحق
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الصادرة من المتهم  الأقوالالدستوریة ظهرت بعض النصوص القانونیة التي تبطل الاعتراف و 

  .1من قانون العقوبات الأخیرةمكرر الفقرة  110و  170تحت وطأة العنف منها المادة 

  الاستجواب إطالة: ثانیا

 لإظهارتل الاستجواب كإجراء تحقیقي مركزاً مهماً لكونه یستعان به لكشف الحقیقة یح

  . فهو طرق اتهام و دفاع في آن واحد إدانته أوبراءة المتهم 

المادي، ما  الإكراهالاستجواب من طرق الشائعة في هذا النوع من  إطالةفإرهاق المتهم خلال 

، مما یؤدي أعصابهالمتهم و تحطیم  إرهاقبعض المحققین لساعات طویلة بغیة  إلیهقد یلجأ 

 أثناءو التقلیل من حدة انتباهه  إرادته إضعافو بالتالي  أعصابهفقد السیطرة على  إلى

الذي لحقه  الإرهاقلم یكن لیصرح به لولا  بأقوال الإدلاء إلىما یدفع المتهم  هذا، و الإجابة

  .2وابالاستج إطالةجراء 

 أساسیاتالاستجواب لغرض السالف الذكر یكون قد خرج عن  إطالةتعمد المحقق  إذالذلك 

 إظهارالتحقیق قصد  إجراءاتمن  إجراءلان الاستجواب  إتباعهاالمحقق من حیادیة الواجب 

یلتزم بالحیاد التام، و كذا السرعة  أنالحقیقة، بطرق و وسائل شرعیة لذلك یجب على المحقق 

الجزائیة و التي تعتبر  الإجراءاتمن قانون  112حقیق و هذا ما نصت علیه المادة في الت

 إنمازمني لتحدید مدة الاستجواب و  ضمانة من ضمانات التحقیق، مع العلم انه لا یوجد معیار

، فتعمد المحقق إرهاقهمن التأثیر في قوى المتهم الذهنیة على اثر  إلیهالعبرة هي بما یؤدي 

في ظروف نفسیة صعبة عبارة عن مخالفة  الإدلاءعلى الاعتراف و  إجبارهو  رهاقهلإ الإطالة

، فإذا اخطر قاضي التحقیق المتهم »لا یخضع القاضي إلا للقانون«لقاعدة دستوریة التي تقول 

  .3یستجوبه في الحال أنوجب  إلیهبالتهمة المنسوبة 

ویكل الجمهوریة الذي یطلب من قاضي التحقیق و في حال غیابه من  إلىلم یستطع قُدم  إنو 

یستجوب المتهم في الحال و إلا اخلي سبیله، حتى لا یكون منتهكا  أنأي قاض من قضاة 
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تكریسا لاستثنائیة المساس بالحریة  الإطالة إبعادفي الاستجواب و  الإسراعللحریة، لذا وجب 

  .الفردیة

و  بالإرهاقمجرد شعور المتهم  إنماجواب مطولاً لیس معیاراً زمنیاً، و و علیه فإن اعتبار الاست

 إطالةدرجة تحمل كل شخص، و یشترط لاعتبار القول الناتج عن  باختلافهو معیار یختلف 

الاعترافات  أوو التصریحات  الإطالةتكون هناك علاقة بین  أنللمتهم  إرهاقاالاستجواب 

في الاستجواب  الإطالة، و عموما معیار للإرادةمعیبا  كراهاأالصادرة من المتهم تشكل بذلك 

  .1من عدمه مسألة یتحكم فیها قاضي التحقیق عند مناقشته للمتهم

  استعمال الوسائل الحدیثة: ثالثاً 

مصاحبة لسیر الدعوى الجزائیة، و تفرض نفسها بقوة التقدم  أصبحتالتي الظاهرة  إن

المحقق یعیش وسط مجتمع یحیط به الابتكارات العلمیة  أن، خصوصا و أسالیبهالعلمي و تنوع 

القصوى في تحقیق  الأهمیةفي شتى المجالات، مما یجعله خاضعا لتأثیر قوى عدة تمثل له 

في المجتمع مع مراعاة الحریة  الأمنالنتائج الملموسة، فهو مرتبط بالبحث عن الحقیقة لتحقیق 

 أكثرقد تقُدم على نتائج  لأنهاال هذه الوسائل الشخصیة و حقوق الدفاع و الرغبة في استعم

  :دقة و بمجهود اقل و نذكر منها

  الحبوب المخدرة أومصل الحقیقة  1

بعقاقیر الحقیقة و تستخدم في التحلیل النفسي و التشخیصي و  أیضاو التي تسمى 

نوم عمیق تعقبه یقظة بعد حوالي عشرین دقیقة تقریباً،  إلىالمتهم، و یؤدي تعاطیها  استجواب

قابلیة للمصارحة و  أكثرو الاختیار و یكون  الإرادةنومه القدرة على   أثناءو یفقد الشخص 

یخفیه، و هذه  أنالتعبیر و الاعتراف و بذلك یمكن اكتشاف الدوافع و الرغبات و ما یحاول 

معرفة الاضطرابات التي یعاني منها و لتحدیدها بدقة و العقاقیر تسهل دراسة الحالة النفسیة ل

معالجتها، و تعتبر هذه العقاقیر المخدرة من الوسائل التي تتعارض مع التحقیق بوجوب وجود 
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یكون الاستجواب  أنیتحلى به قاضي التحقیق و الذي یفترض  أنالنزاهة و الحیاد الذي یجب 

 .1نزیهاً قائما على ضمان الحریة للمتهم

  ز كشف الكذباجه        2  

و تسمح  إرادتهالتي یكون الشخص موضوعاً لأعمالها ولا تؤثر على  الأجهزةو هي تلك 

التي تتعلق عادة بالضغط الدموي و حركة التنفس، و عن طریق  الفسیولوجیةبرصد التغیرات 

یمكن الحصول على تقدیر  زالجهاتحدید هذه التغیرات و تحلیل بالرسوم البیانیة التي یوردها 

 أوهو جهاز یترجم الانفعالات  أيیقول الحقیقة،  أوبأن الشخص موضوع التجربة یكذب 

حقیقة، و على العلم انه لا یؤثر في  أوالحركة الدمویة  بنتائج تدلي بأن المتهم في حالة كذب 

تحقیق یصطدم مع وعي المتهم و اختیاره، إلا انه وسیلة غیر محبذة و الاعتماد علیها في ال

لا یمكن الوثوق بها، و نجد موقف المشرع الجزائري من  إلیهامبدأ الشرعیة و النتائج المتوصل 

المتهم بمجموعة من الضمانات و  أحاط لأنه الأخرىهذه الوسیلة لا یختلف مع جل التشریعات 

لها له الدستور، ة من مزایا الحقوق التي كفستفادى یتسنى له دفع التهمة عنه، و الاالحقوق حت

الذي  الإطاریتم ضمن  أنجور فیجب  أو إجحافالحقیقة دون  إلىكان الهدف الوصول  إنو 

تمارس على المتهم  أنالشرعیة و بذلك لا یجوز  مبدأالبراءة و  أصل إلىحدده القانون، استناداً 

المادة و مآل استعمالها البطلان، بحسب نص  إرادتهصورة من صور هذه الوسائل على  أیة

  .2الجزائیة الإجراءاتمن قانون  100

  المعنوي الإكراه: الفرع الثاني

و فعلا و غیره من الصور،  قولاالمعنوي في هیئة التهدید  الإكراهعادة و غالبا ما یكون 

و جعلها تغیر و تتجه في طریق معین على غیر رغبة الشخص دون  الإرادةبقصد التأثیر على 

و  آخر إلىمن شخص  أثرهالمعنوي یختلف  الإكراه أنیلغي حریة الاختیار، من المعلوم  أن

 للاعتیادیختلف كذلك بإختلاف السن و الجنس و درجة التعلیم و الوعي و البیئة، كذلك بالنسبة 

مرة یختلف عن من اعتاد عن موقف الاتهام  لأولو عدمه على وقف الاتهام، فأثره على المتهم 
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 أوالخداع  أوالذي یمس شخصیته كالتهدید  بالإكراهالمتهم المعتاد لا یتأثر في العادة  أنإذ 

و الحرمان و غیرها و هذا ما سنلقي علیه الضوء في هذا الرفع و ذلك في تبیان صور  الإغراء

  :في ثلاث نقاط التالیة أدرجتهاو الذي  الإكراه

  دالتهدی: أولا

المتهم قولاً و فعلاً و  إرادةلشخص المحقق على یمكن تعریف التهدید على انه ضغط ا

یصدر عن  إذالمعنوي،  الإكراهصورة من صور  أهمسلوك معین، و التهدید هو  إلىتوجیهها 

تحت وطأة الخوف و الرعب من أمر معین یجعله المحقق بقصد حمل المتهم على الكلام 

یتصرف على غیر رغبته، و یتحقق عندما یُهدد المتهم من قبل قاضي التحقیق بإیذائه و 

و غیرها، ففي هذه الحالة  الأم أو كالأبلهم صلة قرابة به  أشخاصعلى  أوالاعتداء علیه 

لوعید الذي هدده، و هكذا تكون یستجیب المتهم لما یُطلب منه نتیجة الرعب الناتج عن ذلك ا

التصرف على وجه  إلىالمتهم غیر حرة تماما بسبب خضوعها لمؤثر خارجي یدفعها  إرادة

معنویاً یعیب قرارات التي یدلي بها  أكراهایعتبر التهدید  یتعارض مع ما یریده و نتیجة لذلك

  .1المتهم

المستوى العلمي و  أوسواء نتیجة الین  آخر إلىتأثیر التهدید یختلف من شخص  أنكما 

 أو، فقد یصدق التهدید مع الصغیر و الأُمي، و لكن المتهم المثقف الإجرامالاعتیاد على 

  .2الضمانات التي یوفرها له القانون أمامیعلم لا فائدة منه  لأنهالمعتاد فلا یؤثر فیه التهدید 

  الوعد: ثانیا

م بتحسین ظروفه و یكون ذاُ اثر على حریته في لدى المته الأملو یقصد بالوعد بعث 

لحقوقه،  إحباطابتصریحات یعد  الإدلاء أو، فدفه المتهم للاعتراف الإقرارو  الإنكاراختیار بین 

 الإدلاءحقه في عدم  إلىلان المحقق عند اعتماده على وسیلة الوعد سوف لن ینبه المتهم 

بحقه في الصمت فیكون التصریح الصادر منه تصریحاً معیباً، و من المحتمل  أيبتصریحات 

یعترف اعترافاً غیر مطابقاً للحقیقة مقارنة بالمنفعة التي وُعد  أن إلىیدفع هذا الوعد بالمتهم  أن

                                       
  .108، ص مرجع سابق: دریاد ملیكة  1
  .156مرجع سابق، ص : حسن بشیت خوین  2
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السریة بین الواعد  الأمورالوعد على اعتبار انه سیكون من  إثباتكان من الصعب  إن، و 1بها

غیر  بأقوال إدلائهیتجلى في  إرادتهد، و هنا یكون المتهم تحت تأثیر خارجي على و الموعو 

  .2المصرح بها الأقوالفي المنفعة لذا وجب في هذه الحالة عدم الاعتماد على  أملاحقیقیة 

من قانون العقوبات على معاقبة كل من یستعمل  326المشرع الجزائري في المادة  أكدو قد 

 أوكل من استعمل الوعود و العطایا  «:ل على اعتراف المتهم و ذلك بنصهللحصو  الإجراءهذا 

بأقوال  الإدلاءالتحایل لحمل غیره على  أوالمناورة  أوالتعدي  أوالتهدید  أوالضغط  أوالهدایا 

 3 إلىلم تنتجه یعاقب بالحبس من سنة  أمأثرها  الأفعالهذه  أنتجتسواء ... قرارات كاذبة أو

  .3»بإحدى هاتین العقوبتین أودج  2000 إلىدج  500سنوات و بغرامة من 

  خداع المتهم: ثالثا

في  الأمانةیتنافى مع  الإیحائیة الأسئلةاستعمال المحقق للطرق المخادعة و الحیل و  إن

هي ف إجراءاتالتامة بالنسبة لما یقوم به من  الأمانةالمحقق ملزماً بمراعاة  أصبحالتحقیق، فقد 

النص  إلىو ینتج الخروج عنها بالبطلان دون الحاجة تنبع من الضمیر و تفرضها العدالة، 

تعتبر مخالفة جوهریة مقررة لمصلحة الدفاع، التي تفرض على المحقق التزام  لأنهاعلیها، 

حتى ولو كانت الوسیلة  إلیهافي البحث عن الحقیقة، و عدم اللجوء  ةالموضوعیبالحیاد و 

، و من ثم إرادتهتوقع بالمتهم حتى یقول ما لا یرید قوله و بذلك تعاب  لأنهاالوحیدة لذلك، 

المخادع، لان المحقق في هذه الحالة لا  الأسلوبالمتحصل علیها بواسطة هذا  الأدلةتستبعد 

، الإدانة إثباتالمیل نحو  اغالب، التي تكون أهوائهیفرض ما یتفق مع  إنماالحقیقة و  إثباتیرید 

حق من حقوق الدفاع بدفع المتهم للتكلم بتلك الوسائل  إسقاطلقرینة البراءة و  إهدارو على هذا 

  .4المغشوشة و انتهاك حریته  في انتهاك واضح ع مبدأ الشرعیة

 إبهامهیُوهم المحقق المتهم انه وجد بصمات  أنالتحایل و الخداع الغیر مشروع  أمثلة و من

  .اعتراف شخص معین انه شاهده وهو یرتكب الجریمة أو مثلا

                                       
  .67، ص مرجع سابق: محمد بن مشیرح 1
2
  .158مرجع سابق، ص : حسن بشیت خوین 
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لكل فرد الحق في الحریة و السلامة الشخصیة ولا یجوز حرمان  أن الأخیرنخلص في 

المقررة فیه،  للإجراءاتالقانون و طبقاً  أساسحبسه بشكل تعسفي، إلا على  أواحد من حریته 

التحقیق  إطارفي  أحیاناالحبس المؤقت كإجراء لابد منه  یأتيو في مواجهة الحق في الحریة 

، و مراعاةً لمبدأ البراءة المفترضة في المتهم یستدعي إدانتهمع المتهم قبل صدور ما یثبت 

ما یترتب على  إدراكجانبها ضمانات تخدم كفالة الحق بالحریة بقدر  إلىتوافر شروط و 

 إلا أن هذه الضماناتتماعیة  على المتهم، الحبس المؤقت من آثار نفسیة و جسمیة و اج

تهدف عامة إلى حمایة حقوق المتهم المحبوس مؤقتاً و الحفاظ على آدمیته و معاملته معاملة 

إنسانیة؛ بحیث مجرد النص على حقوق الإنسان أثناء الحبس المؤقت لا یعتبر لوحده كافیا 

لهذه الحقوق من الانتهاكات التي قد  لضمان التمتع الفعلي بها بل یجب توفیر نوع من الحمایة

   .یتعرض لها المتهم أثناء حبسه مؤقتاً 



 الفصل الثالث

الضمـانـات المتعلقة 

للمتهم أثـنـاء  عبحقوق الدفـا

 الحبس المؤقت

  مبدأ الشرعية: المبحث الأول

  البراءة أصل: المبحث الثاني

  الاستعانة بمحاميحق : المبحث الثالث
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عن طریق شخص  أوع عنه التهمة سواءاً بنفسه فید أنإن لكل شخص متهم الحق في 

بحق  الإخلال، و الإنسانیعتبر وسیلة لصون كرامة  لانهكبیرة  أهمیةفي الدفاع  حقلفل آخر

هذا المبدأ یقتضي  أنذلك  ؛الإنسانفي  الأصیلةالبراءة  بمبدأ إخلالایعتبر  عالدفاالمتهم في 

توفیر حقوق معینة و التي في مقدمتها شرعیة حق الدفاع، حیث یعطي للمتهم الحق في 

  .براءته إثباتو  الأدلةمواجهة 

سلطة  ةمواجهیحمي المتهم في  لأنه، كان الحق في الدفاع هو حق یكتسي أهمیة خاصة إنو 

فالحق في الدفاع یعتبر ضمانة لتمتع المتهم بجمیع  ،ا تأمر بحسبه مؤقتاً التحقیق خاصة عندم

  .الحبس المؤقت أثناءحقوقه 

تحدث فیه نالمبحث الأول و الذي بسنتناول ذلك في ثلاثة المباحث التالیة، نَستهل أولها و علیه 

عن مبدأ الشرعیة، و المبحث الثاني عن أصل البراءة، مروراً إلى المبحث الثالث و الأخیر و 

  . الذي جاء فیه حق المتهم في الاستعانة بمحام
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  مبدأ الشرعیة: الأولالمبحث 

 الأفعالو تختلف ، ، فیتخذ صورة مادیة معینةالإنسانتتحقق الجریمة بالفعل الصادر عن 

 أوالضارة  الأفعالو هذا ما جعل المشرع یتدخل لتحدید  الإنساننشاطات  باختلافالمادیة 

و یحدد  الأفعالالخطرة على سلامة المجتمع، فنهى بموجب نص قانوني جزائي یجرم هذه 

و ضماناتهم من خطورة الظلم و التعسف  الأفرادعقوبة من یأتي على ارتكابها، و لحمایة حقوق 

جود مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات في معظم دساتیر و جمیع قوانینها الجزائیة، و برز حیز الو 

 مبدأتوضیح مضمون  الأولمطلبین یأتي في المطلب  إلىالمبحث  تقسم أكثرللتفصیل 

نعكاسات المبدأ على المتهم من أهمیة و لا تهو بعد ذلك المطلب الثاني الذي خصص، الشرعیة

  .نتائج

  ضمون المبدأم: الأولالمطلب 

الشرعیة الجنائیة وجوب وجود نصوص قانونیة صادرة عن سلطة مختصة لضبط یقتضي 

سیاسة التجریم و الجزاء و المتابعة الجزائیة بغیة إقرار التوازن بین الفرد و المجتمع، و بهذا 

دستوریا یكفل حمایة الحقوق و الحریات الفردیة و ذلك بضمان أن لا یفر المجرم  ءاً شكلت مبد

  .من الجزاء و لا یدان البريء

و قد ظهر في أواخر القرن الثامن عشر مبدأ الشرعیة و ما لبث الفقه أن نادى به، لذا خصص 

  هذا المطلب إلى دراسة المبدأ، فماذا یقصد مبدأ الشرعیة؟

  م المبدأمفهو  :الأولالفرع 

الصفة غیر  رمصد أي، بنص قانوني إلایعني هذا المبدأ انه لا جریمة و لا عقوبة 

و هو في نظر القانون الجزائري یشمل ، المشروعة للفعل هو نص القانون و یقال نص التجریم

  .1الخاصة الجزائیةقانون العقوبات و القوانین المكملة له و القوانین 

                                       
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، 1، القسم العام، الجزءشرح قانون العقوبات الجزائري: عبداالله سلیمان 1

  .76، ص 2005، 6الطبعة 
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التي تعتبر جرائم هي المنصوص علیها في قانون العقوبات  الأفعال أنفمبدأ الشرعیة معناه 

سلفاً من  الأفرادیعلم  أنوقوع الجریمة، و  لصدر قبیكون نص التجریم قد  أن شریطةمسبقاً 

شخص بفعل یعتبر جریمة و لم ینص  أيبحیث لا یفاجأ  أفعالهو محظور من  القانون ما

یعتبر فعلاً معیناً جریمة إلا إذا وجد  أنقاضي لا یستطیع القانون على تجریمه، و بالتالي فإن ال

  .1یُجرم هذا الفعل فإذا لم یجد مثل هذا النص فلا سبیل لاعتبار الفعل جریمة نصاً 

منع السلطات العامة من بهذا المبدأ هو حمایة الفرد و ضمان حقوقه و حریته و ذلك  أساسو 

بحقه ما لم یكن قد ارتكب فعلاً ینص القانون علیه و فرض على مرتكبیه  إجراء أياتخاذ 

  .عقوبة

حمایة الحریة الشخصیة و حمایة المصلحة العامة، : إن مبدأ الشرعیة یقوم على دعامتین هما

التحكم التي عانت منها  أصنافأما عن حمایة الحریة الشخصیة فجاء لیضع حداً لمختلف 

قبل ارتكابها فیبصرهم من خلال  الأفعالحدود لتجریم  للأفرادضح العدالة الجنائیة، و یو 

على مباشرتها، أما المصلحة العامة  إقداملكل ما هو مشروع و غیر مشروع قبل نصوص جلیة 

الشرع وحده، و  إلىالجنائیة  الإجراءاتوظیفة التجریم و العقاب و  إسنادفتتحقق من خلال 

 أن باعتبارو ذلك ، ختصاص في مسائل الحقوق و الحریاتتطبیقاً  لمبدأ انفراد المشرع بالا

القیم و المصالح التي یحمیها قانون العقوبات لا یمكن تحدیدها إلا بواسطة ممثلي الشعب، و 

 یحمیهاعلى هذا النحو یعرف مواطنون سلفاً القیم و المصالح التي یبنى علیها المجتمع و التي 

  .2القانون

احترام حقوق  إلىبالقانون و یهدف  الأفرادبدأ الذي یقید الدولة و فالشرعیة بإختصار هي الم

، احترام الفرد ضد تحكم السلطة و تقیدها وفق سیادة القانون و المبادئ العامة، و الإنسان

عن طریق التزامهم و احترامهم للقوانین التي تسري  للأفراد الأمنتحقیق  إلىتهدف الشرعیة 

                                       
، ص 2005، 1، العدد 32المجلد  ،، دراسات علوم الشریعة و القانونحق المتهم في محاكمة عادلة: نجم محمد صبحي 1

123.  
  .49ص، 2006 الطبعة الاولى ، دار الفجر للنشر و التوزیع،ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة: جلول شیتور 2
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سلطات الدولة بإحترامها و تطبیقها بعیداً عن الاستبداد و التعسف و علیهم و التزام مؤسسات و 

  .1التحكم فیسود المجتمع مبدأ سیادة القانون و الشرعیة الدستوریة

  مبدأ الشرعیة أقسام: الفرع الثاني

الشرعیة الجنائیة جزء من الشرعیة العامة، لكن مساسها بالحقوق و  أن الأمرفي حقیقة 

في الدولة، حیث كلما  الأخرىالشرعیة  أقسامالحریات هو الذي جعلها تبرز على غیرها من 

الشرعیة الجنائیة مباشرة و تعني الشرعیة الجنائیة  إلى الأذهانلفظ الشرعیة انصرفت  أطلق

ة متابعة الجزائیة و هو جزء من المبدأ، و هي بذلك تتكون من شرعیة الجرائم و العقاب و شرعی

  : هي  أقسامثلاث 

  الشرعیة الجنائیة الموضوعیة: ولاأ

اتهام كان ضد شخص  أيالشرعیة الجنائیة الموضوعیة تعني انه لا یمكن توجیه  إن

یضمن حریته  الإجراءاتنتیجة لارتكابه فعل معین، إلا بناء على قانون صادر قبل اتخاذ تلك 

البراءة  الإنسانفي  الأصلتعني  أنها: و یمنع عنه التعسف و لقد عرفها الدكتور فتحي سرور

القضاء، و في  إشرافجنائي قبل المتهم إلا بناء على قانون و تحت  إجراءولا یجوز اتخاذ 

  .2حدود الضمانات المقررة بناء على قرینة البراءة

من قانون العقوبات بقوله لا جریمة ولا  الأولىها في المادة التشریع الجزائري فقد نص علی أما

جهة قضائیة كانت  لأيتدبیر امن بغیر قانون، و آخذ بنص هذه المادة فإنه لا یجوز  أوعقوبة 

  .3إلا بموجب نص قانوني صریح الأمنتدابیر  أوتوقع العقوبة  أن

لصادر عن السلطة المختصة مما معناه حصر مصادر التجریم و العقاب في النص التشریعي ا

جانب الجریمة و  إلىالدستوریة في الدولة، و علیه لو اكتفینا فقط بالتطرق  للأحكامبذلك وفقا 

و  الإجرائیةالعام من الشرعیة الجنائیة  الجانبفإننا نهمل  الأمنالعقوبة دون التطرق لتدابیر 

حقوق المتهم طالما كان من  أهملنامن الشرعیة الجنائیة، و بهذا نكون قد  أخرجناهامن ثم قد 

                                       
  .77مرجع سابق، ص : عبداالله سلیمان 1

  .128مرجع سابق، ص : احمد فتحي سرور 2
  .191مرجع سابق، ص : محمد محدة 3
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بنص  إلاعقوبة  لانون و بعیدا عن قاعدة لا جریمة و الممكن المساس بحریة المتهم بغیر قا

براءته مع الوضع الذي  إثباتقاضي الشخص على  إلزامقرینة البراءة و  إهدارخاصة في حالة 

  .1الإجرائیةهو الشرعیة و  الأهم، لذا كان  یجب تكملة هذا القسم و القسم إدانتهیفترض 

مبدأ الشرعیة في الجانب الموضوعي یعد حمایة المتهم فقط  أنهو  إلیهنخلص  أنوما یمكن 

كان  إذاتدبیر إلا  أياتخاذ  أوتجریم فعل ما و المعاقبة على ارتكابه  إمكانمن حیث عدم 

على ذلك یحق الفعل مجرما و معاقبا علیه بنص قانوني سابقا على ارتكاب الفعل، و بناءا 

  .2یتمسك بهذا المبدأ في مواجهة الجهة القضائیة المختصة بالتحقیق في الجریمة أنللمتهم 

  الجنائیة الإجرائیةالشرعیة : ثانیا

الجنائیة الحلقة الثانیة للشرعیة الجنائیة العامة، تحكم تنظیم  الإجرائیةتعتبر الشرعیة 

التي تتخذ قبل المتهم على نحو یضمن له حریته الشخصیة عن طریق یكون القانون  الإجراءات

القضاء حارس للحریات،  أن باعتبار، وان یفترض براءة المتهم الإجرائيهو المصدر للتنظیم 

الذي یجب  الإطارینتهجه القاضي و تضع  أنتحدد الخط الذي یجب  الإجرائیةفقاعدة الشرعیة 

و المعاقبة علیها  الإجرامیةالجزائیة بدءاً بتجریم الواقعة  الإجراءاتواعد یلتزمه وفقا لق أن

  .3خیراً تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیهأالقانونیة و  الإجراءاتلملاحقة المتهم بسلسة من 

بالجانب الموضوعي لمبدأ الشرعیة،  الإلمامالجنائیة  الإجرائیةتقتضي الشرعیة  الأمرو حاصل 

التحقیق التي یتولى القیام بها قاضي التحقیق في مواجهة المتهم لا یستطیع  إجراءاتبلان القیام 

  .4كانت منصوص علیها قانوناً  إذامباشرتها إلا 

  الشرعیة الجنائیة التنفیذیة: لثاثا

یجري تنفیذ الحكم الصادر ضد المتهم وفقا للكیفیات  أنشرعیة التنفیذ العقابي تقتضي 

القضاء، فإذا اصدر حكم بإدانة المتهم سقطت عنه  إشرافدها القانون تحت رقابة و دالتي ح
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المساس بحریته مشروعا بحكم القانون، و لكن هذا المساس لیس مطلقا  أصبحقرینة البراءة و 

من حریته  الأدنىیتحدد وفقا للهدف من الجزاء الجنائي، حیث یجب احترام الحد  أنبل یجب 

المتحدة  للأممو الاجتماعي  الاقتصادياشیا مع ذلك فقد اصدر المجلس داخل السجن، و تم

الدنیا لمعاملة السجناء، حیث تناولت هذه  مجموعة من قواعد النموذجیة 1977و  1957 تيسن

في هذه المرحلة لاحترام الحد  تطبیقهاالقواعد شرعیة التنفیذ العقابي تبیان المبادئ التي یجب 

المتحدة على  للأممالجمعیة العامة  أوصتداخل السجن، و قد من حریة الشخص  الأدنى

تطبیق هذه القواعد وهذا ما قام به المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون خاصة القانون رقم 

الاجتماعي  الإدماج إعادةلقانون  تنظیم السجون و  2005- 02-06المؤرخ في  05-04

 أهدافهو ضماناته و  ذالتنفی أسالیبرورة تحدید للمحبوسین على شرعیة التنفیذ العقابي و ض

  .1المنصوص علیها بالقانون

الشرعیة الجنائیة جاءت لكي تحافظ على الحقوق و الحریات  أنهو  إلیهنصل  أنو ما یمكن 

جرائم تخل بالنظام و الآداب العامة  بارتكابالفردیة، حتى و لو كان في نظر القانون متهمین 

الشرعیة  بمبدأتوقع العقاب علیهم فإن القانون قد قیدها  أولسلطة العامة كان ل إنللمجتمع، و 

الجنائیة بأركانها الثلاثة حتى تكفل عدم المساس بحریة المتهم وحقه في الدفاع عن نفسه و 

  .براءته

بقدر اختلاف نظامها السیاسي و  أخرى إلىتطبیق هذا المبدأ یختلف من دولة  أنإلا 

  .2الاقتصادي، كما یختلف مدى احترامها بقدر سلامة التطبیق و احترام الدولة للقانون

 انعكاسات مبدأ الشرعیة: المطلب الثاني

إن فكرة الشرعیة و حقوق الإنسان لا تعد مصلحة فحسب بل إنها تتعدى لذلك لتصبح 

نها فكرة تتعلق بنظام المجتمع نظراً لوجود هذه الحقوق مصلحة كل إنسان یواجه صفة المتهم، إ

و احترامها یظهر ما لا یمكن الاستغناء عنه و هو إقامة عدالة حقیقیة، و بناءاً على هذا 

  .و نتائج المبدأ أهمیةسنوضح في الفروع التالیة 
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  مبدأ الشرعیة أهمیة: الأولالفرع 

التوازن بین مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع عن طریق  إقامة إلىدف مبدأ الشرعیة هی

  .الأخرىلفائدة  أحداهماحمایتهما بالقدر الذي لا یهدر 

  حمایة الفرد: أولا

  :یحقق هذا المبدأ الحمایة الكافیة لمصلحة الفرد و حقوقه من خلال

یقتضي هذا المبدأ ألا  إذو انتهاك حقوقهم،  الأفرادمنع السلطة من التحكم في حریات  .1

، فحصر التجریم في نصوص إتیانهیعاقب الفرد على سلوك أتاه ما لم یكن مجرما وقت 

 .مسبق بتوقیع العقاب إنذارساریة هو بمثابة 

 الأفرادوهو بالتالي یخطر  الإباحةهذا المبدأ یضع الحدود الفاصلة بین التجریم و  إن .2

معرفة الوجهة الاجتماعیة المقبولة لممارسة  و من ثم یمكنهم من الإجرامیةبالسلوكات 

 .1نشاطاتهم في مأمن من المسؤولیة الجنائیة

  مصلحة المجتمع: ثانیا

 :یحقق مبدأ الشرعیة الحمایة الكاملة للمجتمع من خلال

قانونیا یجعلها مقبولة باعتبارها توقع في سبیل المصلحة  أساساعلى العقوبة  إضفائه .1

  .العامة

المشرع وحده  إلىوظیفة التجریم و الجزاء  إسنادتحقق حمایة المصلحة العامة من خلال  .2

یضفي على الجزاء الجنائي صبغة التأكید مما یعطي له صفة  أنن من شأن ذلك لأ

 .الفعالیة

تأثیراً من خشیة  أكثرالعقاب المؤكد ولو كان معتدلا هو " و في هذا الصدد یقول بكاریا 

فعالیة العقوبة  إن" ، و من جهته یقول مونتیسكو "توقیع عقاب غیر مؤكد ولو كان شدیداً 
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 الإحاطةتقاس بمقدار خشیة العقاب و هذه الخشیة تقاس بمقدار التأكد من توقیع العقاب و 

  . 1"من شدتها أكثربها سلفاً 

 أنماطذلك انه یعین حدوداً فاصلة بین  قانونیة بالغة، أهمیةلمبدأ الشرعیة  أنو علیه نجد 

بتجنب السلوك المحظور و غیر  للأفرادالسلوك المشروع و غیر المشروع مما یسمح 

  .المشروع و انتهاج السلوك المشروع

من تحكم القضاء في تجریم سلوك غیر  الأفرادكما انه یعتبر سیاجاً منیعا لحمایة حقوق 

له اثر في تدعیم فكرة  أنلا نص علیها، كما توقیع عقوبة  أومنصوص على تجریمه، 

 الأثرتقویة  إلىتحدید الجریمة سلفاً خاصة في شقها الجزائي یؤدي  أنالردع العام، ذلك 

  .  2علم الكافة بالعقوبة إحاطةالتمهیدي للعقوبة بسبب 

  نتائج مبدأ الشرعیة: الفرع الثاني

  : یترتب على إعمال مبدأ الشرعیة عدة نتائج أهمها

 ادر التجریم و العقاب في التشریعحصر مص: أولا

 للإجراءاتمكتوبة صادرة عن سلطة مختصة طبقاً  و یقصد بالتشریع كل قاعدة قانونیة

التي نص علیها الدستور، و تتمیز القاعدة القانونیة الجنائیة عن غیرها من القواعد القانونیة 

فهي مستبعدة من  الأخرىا المصادر بأن مصدرها الوحید هو القانون المكتوب، أم الأخرى

 الأخرىومنه فلا مجال لتطبیق المصادر المعروفة في القوانین  نطاق القوانین الجنائیة،

  .مبادئ العدالة و القانون الطبیعي أوالعرف  أو الإسلامیة ةكالشریع

تكون جمیع الجرائم و العقوبات مصدرها النصوص التشریعیة الصادرة عن  أنولا یشترط 

 7فقرة  122تشرع بدورها و هذا ما نصت علیه المادة  أنالبرلمان، بل یمكن للسلطة التنفیذیة 

من الدستور بحیث نصت بأن یشرع البرلمان في مجال قواعد قانون العقوبات لاسیما تحدید 

السلطة التنفیذیة  أمامر المخالفات، و یكون بذلك فاتحاً المجال الجنایات و الجنح و لم یذك

                                       
  .129مرجع سابق، ص : فتحي سروراحمد  1

  .39، ص 2010دار هومة، الجزائر،  -القسم العام -مبادئ قانون العقوبات الجزائري: القادر عدو عبد 2



الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع للمتھم أثناء الحبس المؤقت         :الفصل الثالث   

 

 
74 

التي  الإداریةللتشریع في مجال المخالفات، و هذا عن طریق المراسیم الرئاسیة و القرارات 

  .1رؤساء البلدیات و تصدر عن الوزراء و الولاة

 التفسیر الكاشف للنصوص: ثانیا

و العبارات  الألفاظالمشرع من خلال  إرادةالتفسیر الكاشف الكشف عن حقیقة یعني 

المراد تفسیرها، فعلى القاضي عندما یعرض علیه نص غامض الواردة في القاعدة القانونیة 

 أن أخرىلتعارض بینه و بین نصوص  أو ألفاظهلتناقض بین  أونتیجة لعیب في صیاغته 

مع الالتزام بالحدود التي  الغموض و تفسیر النص بما یكشف عن حقیقة مدلوله إزالةیجتهد في 

  .العقوبات أوحد خلق الجرائم  إلىلا تصل 

كان النص صریحاً واضحاً بحیث یكشف عن حقیقة قصد المشرع، فإنه یكون صالحاً  إذا أما

لا اجتهاد في معرض  إذللتطبیق و یجب على القاضي تطبیقه على الواقعة المعروضة علیه 

  .2النص الصریح

 حظر القیاس: ثالثا

یجرم فعلا لم یرد نصاً  أنلا یجوز للقاضي وهو بصدد النظر في الواقعة المعرضة علیه 

یكون  أو أنتقارب بین الفعلین،  أوبتجریمه قیاساً على فعل ورد نص تجریمه بحجة وقوع تشابه 

العقاب في الحالتین یحقق نفس المصلحة الاجتماعیة مما یقتضي تقریر عقوبة الثاني على 

في ذلك اعتداء صریح على مبدأ الشرعیة و هذا ما یعرف بالتفسیر بطریق القیاس، ، لان الأول

فالجرائم و العقوبات لا یقررها إلا المشرع و القاضي لا یملك ذلك قانوناً، فإن فعل ذلك یكون قد 

  .3خلق جرائم لم یضعها المشرع و نصب نفسه مشرعاً و هو مالا یسمح به القانون

یكون كذلك  أنالقیاس محظور فحسب في التجریم و العقاب دون  أن و الإشارةو لكن تجدر 

 أنالعقاب طالما  أومانعاً من موانع المسؤولیة  أو للإباحةالتي تقرر سباً  الأعمالفي نطاق 
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لیس فیه مساس بالحریات الفردیة، بل هي في صالح المتهم و بالتالي فهي لا  الأمرهذا 

  .تتعارض مع مبدأ الشرعیة

من مبدأ الشرعیة، بحیث یعد القانون مصدر القواعد ا المنطلق تنتج عدة مستلزمات و من هذ

كونها الممثل الشرعي للمواطنین، و  ةالقانونیة و منه نستمد مهمة سن التشریع للسلطة التشریعی

العقاب إلا بعد تحقق كافة الضمانات لاحترام الحریة الفردیة  إقرار إلىلا تسعى  أنهالاشك 

تنال حقها في العقاب من  أنالمختلفة تملك و بلا شك  أجهزتهاالدولة بسلطتها و لمتهم، ف

 أجهزتهامبدأ الشرعیة الذي یحكم الدولة القانونیة یلزم  أنالمتهم بكافة الطرق و الوسائل، إلا 

القواعد العامة التي حددها القانون لضمان احترام الحریة الفردیة و استقرار امن  باحترامسواء 

ألا وهو افتراض  أساسيتطبیق هذا المبدأ الهام لا تقوم له قائمة إلا بتوفیر ركن  أنجتمع، و الم

 .1البراءة للمتهم
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  البراءة أصل: المبحث الثاني

جانب  فإلىالمتهم،  إلیهاالضمانات التي یستند  أهم إحدىالشخص هو  براءةافتراض  إن

 و براءة الشخص مفترضة أنالبراءة الذي یقتضي  الإنسانفي  الأصلمبدأ الشرعیة نجد مبدأ 

عبر مختلف مراحل الدعوى،  الأساسثابت فیه، فهي تفرض معاملة الشخص على هذا  أصل

مساس بحریته و  أوتعسفي  إجراءبه الشخص ضد كل  یحتميفالمبدأ هو الحصن الذي 

، و نظراً نسانالإسلامته الشخصیة، فتحقیق حریة الفرد في المجتمع رهین بضمان براءة 

 أن إلىلم نقل كلها نصت صراحة على قرینة براءة المتهم  إنفقد اغلب دساتیر العالم  لأهمتها

، و من بینها المشرع الجزائري بدوره تبنى القرینة بصورة واضحة و صریحة كمبدأ إدانتهتثبت 

تضمن  إجراءات عدةالجزائیة الذي تضمن  الإجراءاتبموجب قانون  أحكامهدستوري، نظم 

  .1إعمالا بمبدأ قرینة البراءة الأساسیةحمایة حقوق المتهم و حریاته 

الحبس  أثناءحول الضمانات القانونیة التي تكفلها قرینة البراءة للشخص  الإشكالیةو علیه تثور 

  المؤقت؟

مفهوم المبدأ و  أولهوجب توضیح في هذا المبحث المقسم من مطلبین  الإشكالیةو لحل 

  .المطلب الثاني اثر المبدأ على المتهم

  مفهوم المبدأ: الأولالمطلب 

المتهم  أنلحمایة حقوق المتهم مبدأ قرینة البراءة و الذي مفاده  الأساسیةمن المبادئ 

بحكم قضائي نهائي، و لحمایة هذا المبدأ فقد أقر المشرع الجزائري بعد  إدانتهبريء حتى تثبت 

متهم بتقدیم ما یثبت براءته و غیرها من المبادئ التي من شأنها تجسید مبدأ قرینة ال إلزام

الفروع الحبس المؤقت في  إجراءمدى تعارضه مع مدلول المبدأ و  إلى، و لهذا سنتطرق 2البراءة

  :التالیة
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  مدلول مبدأ البراءة :الأولالفرع 

 أنمنذ القدم قبل  الإسلامیةمتأصل في الشریعة  مبدأ الإنسانالبراءة في  أصلمبدأ  إن

معافى إلا  أمتيكل  «:تعرفه القوانین و التشریعات الحدیثة لقول الرسول صلى االله علیه و سلم

  .»المجاهرین

و المتمعن في مختلف القوانین یجد اغلبها لم تتطرق لتعریف قرینة البراءة فاسحة المجال 

تماثلة و هذا ما جعل قرینة البراءة تجوز عاریف متشابهة و ملاجتهادات الفقهاء التي جاءت بت

  :هذه التعاریف نذكر أهممستوى المبادئ ومن  إلىو ترقى  الإجماع

لا یجازى الفرد عن فعل اسند اله ما لم یصدر ضده حكم بالعقوبة  أنالبراءة هو  أصل -

  .1ذات ولایة قانونیة جهةمن 

كل شخص متهم بجریمة مهما بلغت جسامتها یجب معاملته  أنمقتضى البراءة  إن  -

  .2بحكم قضائي بات إدانتهبوصفه شخصاً بریئاً حتى تثبت 

قرینة البراءة یفترض احترامها و العمل بها و  أننستخلص  أنفمن خلال هذبن التعریفین یمكن 

و وفقا  یةالأساسمحل اتهام معاملة حسنة ضمن حقوقه  أومعاملة الشخص المحبوس مؤقتاً 

غایة صدور حكم  إلىللضمانات التي یفرضها القانون في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة 

 أصل أن: محمد محدة حین عرفها بقوله الأستاذ، و لعل هذا ما قصده بالإدانةقضائي بات 

متهماً في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة، و مهما  أومعاملة الشخص مشتبهاً كان البراءة یعني 

بحكم قضائي نهائي وفقا  إدانتهعلى انه بريء حتى تثبت  إلیهت جسامة الجریمة التي نسبة كان

  .3التي یقررها للشخص في كل مراحلها تللضمانا

  : هذا التعریف یشمل كافة العناصر المكونة لقرینة البراءة وهي أنحیث یرى اغلب الفقهاء 

فهو حق مكفول لجمیع الناس یحفظ لهم حریتهم  الأشخاصالبراءة شامل لكل  أصل إن -1

 .و كرامتهم

                                       

  .14، مرجع سابق، مصطفى صادق المرصفاوي 1
  .118مرجع سابق، ص : احمد فتحي سرور 2
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 یعامل المتهم على انه بريء خلال مراحل الدعوى الجزائیة أن -2

 27اتساعه لكافة الجرائم مهما كانت جسامتها حسب التقسیم الثلاثي الوارد في المادة  -3

 إنماتكبت بها و من قانون العقوبات لان العبرة لیست بجسامة الجریمة و الطریقة التي ار 

قرینة البراءة القائمة في حق المتهم و التي تطبق بغض النظر عن نوع الجریمة و كیفیة 

 .ارتكابها

قرینة بسیطة و لیست  لأنها لإسقاطهاتقتضي قرینة البراءة صدور حكم قضائي نهائي  -4

 .عكسها إثباتقاطعة و بالتالي یمكن 

بوس مؤقتاً في مواجهة النیابة العامة بمالها من و علیه فقرینة البراءة ضروریة للمتهم المح

  .1سلطات لحمایة حریته الشخصیة و حقوق دفاعه

فمن هذه المواصفات تتكرس الحقوق المنبثقة عن هذه القرینة و هي حقوق الدفاع كتجسید 

قاعدة افتراض البراءة في  أنو منها حقوق المتهم في الحبس المؤقت، و  الإجرائیةللشرعیة 

تحضیر دلیل على براءته، و بهذا تكون قرینة البراءة مكرسة  أوه تقدیم منالمتهم لا تتطلب 

فإذا انتهكت هذه الحریة فقدت معها قرینة البراءة، و نظراً  الأساسیةلحریة المتهم و جمیع حقوقه 

و الدینیة  الأخلاقیةو  الإنسانیةدئ و الاعتبارات العملیة التي تفرضها المبا الإجرائیة للأهمیة

  .2تحمي الفرد من تعسف سلطة الاتهام أساسیةالبراءة ضمانة  أصلكان 

  ض قرینة البراءة مع الحبس المؤقتمدى تعار : الفرع الثاني

حمایة الحقوق و الحریات المكفولة دستوریاً المعطاة لكل مواطن تفترض براءته مادام  إن

بات في حقه من قبل القضاة و من ثم فإن حبس المتهم مؤقتاً یمثل انه لم یصدر حكم نهائي 

  :اتجاهین إلى مموقف الفقه نجد انه انقس إلىاعتداء على قرینة البراءة و بالنظر 

  

  

                                       
أطروحة دكتوراه، جامعة  ،"دراسة مقارنة"الحبس المؤقت و حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائیة  :حسیني مراد 1

  .128ص  ،2011/2012تلمسان، 
  .74مرجع سابق، ص : خضر بوكحیلل 2
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  الأولالاتجاه 

الحبس المؤقت بحجة  إجراءعدم وجود تعارض بین قرینة البراءة و  إلىذهب هذا الاتجاه 

التهمة المنسوبة للمتهم عبء على  إثباتیكون عبء  أن، مقتضاه إثباتتلك القرینة دلیل  أن

لم یصدر ضده بعد حكم  المتهم خلال فترة حبسه یعامل معاملة البريء ما أنسلطة الاتهام و 

  .بإدانته

فإجراء الحبس المؤقت یجعل المتهم في متناول ید قاضي التحقیق و بالتالي یمكنه استجوابه في 

كشف الحقیقة، و  إلىالذي یسهل الوصول  الأمرو التهم،  الأدلةه بمختلف وقت و مواجهت أي

 الإثباتو قد یؤثر على شهود  الأدلة إخفاءسراح المتهم فقد یعمد على  أطلق إذاذلك عكس ما 

المتهم من العقاب، و بالتالي یضمن تنفیذ العقوبة علیه فهذا  إفلاتیحول دون  الإجراءفهذا 

حمایة امن المجتمع و امن المتهم ذاته، و  إلىالتي تهدف  الأمن إجراءاتن میعتبر  الإجراء

  .1سراحه أطلق إذابمنعه من العودة لارتكاب الجرم 

الماسة بحریة المتهم هي تأیید  الإجراءاتالجزائیة على  الإجراءاتفالقیود التي یفرضها قانون 

المتهم،  إدانةمصلحة العامة حتى تثبت ال إهدارالجزائیة  الإجراءاتلمبدأ البراءة، ولا یمكن في 

  .البراءة للمتهم أصلالحبس المؤقت لا یتعارض مع قرینة  أنو هكذا یتبین لنا 

انتقد هذا الاتجاه القائل بأن قرینة البراءة لا تتعارض مع إجراء الحبس المؤقت، بحیث أن 

جنحة، و توقیع  أوایة أساسه هو افتراض قرینة الجرم في الفرد بمجرد اشتباهه في ارتكابه جن

العقاب علیه قبل ثبوت إدانته، في حین أن نطاق المبدأ هو الفرد بريء حتى تثبت إدانته بحكم 

  .  قضائي نهائي

  الاتجاه الثاني

 إهدار إلىالحبس المؤقت كإجراء ماس بحریة المتهم یؤدي  أن أما الاتجاه الثاني فیرى

بناء على حكم  إلىحراً طلیقاً لا تقید حریته  الإنسانالبراءة، و یتعارض مع مبدأ بقاء  أصل

الحبس المؤقت یفصل صلة المحبوس مؤقتاً بعائلته، و یوقف نشاطه  أنقضائي بإدانته، حیث 

                                       
  .)128.127(ص ص ، مرجع سابق :حسیني مراد 1
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 إضافةوقد یتعذر جبرها مستقبلیاًـ  إصلاحها أوقد لا یستطیع منعها فیما بعد  لأضرارو یعرضه 

الشك في  أو إدانتهمعلى  الأدلةن بسبب عدم كفایة وجود الحكم بالبراءة لغالبیة المتهمی أن إلى

  .1صحتها یتعارض مع هذه القرینة

القائل  بالرأي أخذنا إنالحبس المؤقت یتمثل عقوبة صادرة من قاضي التحقیق حتى و  أنكما 

یفسر ضد مصلحة المتهم في مرحلة التحقیق، فإن ذلك لا یبرر حبسه مؤقتاً  أنالشك ینبغي  أن

هناك  أناقل شدة تحقق مصلحة التحقیق، و خلاصة القول  آخر إجراء إلىبل یمكن اللجوء 

 أدىتعرض بین الحبس المؤقت و قرینة البراءة على مستوى المبادئ القاعدیة و هذا ما 

الحد من حریة الفرد  أحیاناعن فكرة العدالة، لكن یتطلب  اعتباره نظاماً بعیداً  إلىبالبعض 

  .2و تطبیقاً للعدالة أمنیةلمصلحة 

وُجهَ لهذا الاتجاه انتقادات أهمها ذلك الدال على انه لا وجود لتعارض بین إجراء الحبس 

ألة المؤقت و قرینة البراءة معتبرین أن المبدأ مجرد وسیلة إثبات، و بذلك أغلفوا أنها تحكم مس

الحریة الفردیة في نفس الوقت، فلا یجب إعفاء المتهم من عبء إثبات براءته فحسب، و لكن 

  .یجب حمایته مادام لم یثبت ارتكابه لجریمة معاقب علیها بعقوبة سالبة للحریة

قرینة البراءة حظیت باهتمام دولي مما انعكس على  أننجد  الآراءو بعد كل هذه  الأخیرو في 

قوانین الالتي تبنت المبدأ، لیس فقط كمبدأ دستوري و لكن بقرار تنصیص علیه في  قوانین الدول

بموجب قواعد موضوعیة مستقلة قائمة  أقرتههذا الحد بل  إلىو لم تكتف بعض الدول  الإجرائیة

  .3بذاتها و مقترنة بجزاءات حقیقیة بسبب المساس بها

  أثر المبدأ: المطلب الثاني

قاعدة استقر العمل بها في سائر التشریعات، و هي تحقق  أصبحتبراءة المتهم  أصل إن

المتهم بجریمة  إدانةالتي تضمن مفهوما كاملا للعدالة، لان  الأساسیةبوجه عام الضمانات 

على ضوء ضمانات فعلیة  إلامساس بحریته و هي مخاطر لا یمكن تفادیها  لأخطریعرضه 

                                       
1
  .39 مرجع سابق، ص: احمد فتحي سرور 

  .)40.39( ص ، صالمرجع نفسه 2
3
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التي قد تحصل نتیجة  للأضرارالعقاب، و تفادیاً بین حق الفرد و حق الدولة في توقیع  توازن

قرینة البراءة  أن، فمن هذا المنطلق نجد الأبریاءالخطأ القضائي من جراء المساس بحریات 

  .بتطبیق هذا المبدأ من قبل القضاء إلاكفیلة بتوفیر ضمانات الحریة الفردیة و التي لا تظهر 

تأكدت بضمانات معینة  إذالا یمكن مراعاتها إلا  قرینة براءة المتهم أنو فضلا عما تقدم نجد 

  :فیما یلي في الفروع التالیة إجمالهاالعام یمكن  الأصلتأییداً لهذا 

  حمایة الحریة الشخصیة للمتهم: الأولالفرع 

اعتباره  أيو علیه یجب معاملته بهذه الصفة  إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت  أن الأصل

بريء في جمیع مراحل الدعوى بغض النظر على جسامة الجریمة و نوعیتها و بذلك یضمن 

  .1حقه في حمایة حریته الشخصیة

توفیر ضمان حمایة الحریة الشخصیة للمتهم قد یصطدم بحق المجتمع في تتبعه  أنإلا 

 لأحدیكون خرقاً  ما حبس المتهم على ذمة التحقیق، فإن هذا إذالمرتكبي الجرائم، فمثلاً 

الضمانات القانونیة التي یعطیها المشرع للمتهم و المتمثلة في حمایة الحریة الشخصیة و 

 الأساسیةالنتائج   إحدىالحبس المؤقت مما لا شك فیه یعد قیداً مادیاً لحریة الفرد التي تعتبراً 

له یفلت من العقاب على ما لمبدأ قرینة البراءة، و بالمقابل فإن ترك المتهم حراً طلیقاً قد یجع

نوع من التوازن بین القرینة التي  إیجاداقترفه من جرم في حق المجتمع، و علیه لابد من 

بین القرینة القانونیة و الموضوعیة، و  أيتقضي براءة المتهم  و قرینة حمایة حق المجتمع 

 الإجراءم جعل هذا الحبس المؤقت ضد المته إجراءعلى ذلك نجد المشرع الجزائري عمد اتخاذ 

محاطاً بعدة ضمانات تصون حمایة الحریة الشخصیة المتهم و منها ما جاء في نص المادة 

یولیو  23المؤرخ في  02-15 رقم لأمر الجزائیة الإجراءاتو ما بعدها من قانون  123

إلا للضرورة كأن یكون  إلیهاستثنائیاً و لا یمكن اللجوء  الإجراء، حیث جعل المشرع هذا 2015

الجریمة، بل وقد یكون الهدف منه حمایة المتهم  أدلةالوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج و 

                                       
1
  .39مرجع سابق، ص : فتحي سرورأحمد  



الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع للمتھم أثناء الحبس المؤقت         :الفصل الثالث   

 

 
82 

حق المتهم في استئناف  إقرارالوقایة من حدوثها من جدید مع  أووضع حد الجریمة  أونفسه 

  . 1الحبس المؤقت أمر

عنه  بالإفراجفي المطالبة بحریته و ذلك المتهم الحبس المؤقت یبقى له دائما  أودعو في حال 

هذا الحق من الضمانات المخولة له في محاولة  یعتبرالتحقیق، و  إجراءاتخلال كافة 

استرجاع حریته، و عند حبسه مؤقتاً فإن المشرع یوجب ضرورة معاملته بما یتماشى و قرینة 

س مؤقتاً معاملة خاصة و هذه معاملة المحبو  أي، إدانتهغایة ثبوت  إلىالبراءة المفترضة فیه 

المعاملات تكمن في تفرقته عن باقي المحبوسین السماح بتلقي الزیارات و الاتصالات و غیرها 

  .2التي تضمن له الحریة الشخصیة للمتهم المحبوس مؤقتاً  الإجراءاتمن 

من  إجراءاتالجزائیة عدة  الإجراءاتالمشرع الجزائري وضع في قانون  أنیتضح و مما تقدم 

التي وضعها  الإجراءاتتكفل الحمایة اللازمة للحقوق الشخصیة للمتهم و في مقابل  أنشأنها 

المشرع قد اوجد نوعا  أنلیضمن حق المجتمع قي تتبع مرتكبي الجرائم، و بذلك نستطیع القول 

  .3حق المتهم و حق المجتمع أيمن التوازن بین الحقین 

  الإثباتعدم تحمیل المتهم عبء : الفرع الثاني

على براءته،  الأدلةالبراءة یقتضي عدم مطالبة المتهم بتقدیم  الإنسانفي  الأصلمبدأ  إن

بأن لا وجه للمتابعة لعدم وجود دالة مثلاً، بحیث  أمر إصدار إلىقاضي التحقیق  اضطرو لو 

الجزائي مقید بمعاییر معینة یجب على القاضي مراعاتها و  الإثباتتطبیق القانون في مجال  أن

 أو، و من هذه المعاییر معیار إدانتهمن مبدأ براءة المتهم لحین ثبوت  أساساهذه المعاییر تنبع 

  .4مبدأ عدم التزام المتهم بإثبات براءته

نه مقید بالمعاییر ا باعتبارالقول بأن التطبیق الموضوعي لقانون العقوبات یبقى دائما نسبیاً  إذ

الجزائیة الذي یوضح كیفیة  الإجراءاتقانون  أنو السبب في ذلك الناشئة عن قرینة البراءة 

                                       
  .239مرجع سابق، ص : محمد محدة 1
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صیانة  إلىتطبیق العقوبات دون حمایة المتهم؛ بل یسعى  إلىتطبیق قانون العقوبات لا یهدف 

 أمرالبراءة ن  باعتباربراءته  إثباتو حمایة حقوق المتهم، من هذه الضمانات عدم تحمله 

 إثباتهدلیل و على من یدعي عكس ذلك  أيمفترض فیه ثابت علیه فهو معفى من تقدیم 

  .1)النیابة العامة و المدعي المدني(

المشرع  أنالجزائیة نستشف منها  الإجراءاتمن قانون  127و  100و من خلال المادتین 

الجزائیة هي البحث عن الحقیقة  الإجراءاتفي مجال  الأساسیةجعل وظیفة النیابة العامة 

بالمتهم  ادائم الإیقاعضده، و لیس من مهامها  أوبغض النظر عن كون الحقیقة لصالح المتهم 

ما  الأدلةتجمع من  أنبل واجبها یتمثل في الكشف عن الحقیقة أیاً كان شكلها، فإذا كان علیها 

  .2التي تكشف عن الحقیقة لأدلةاتجمیع  أیضایكفي لتقدیم المتهم للمحاكمة فإن من واجبها 

بقدر ما یجب علیها  الأدلةتحدید  أوو على هذا فإنه لیس من واجب سلطة الاتهام تأكید البراءة 

 إنو  الإجراءاتالقرینة، فیقدم الشخص المتهم لتكمل باقي  لدحضتجمیع ما یُثبت الحقیقة 

بأن لا وجه للمتابعة و الحكم  أمر إصدارغیر كافیة لمتابعة الشخص فیكون لذلك  الأدلةكانت 

  .3وىعبالبراءة المفترضة في الشخص في جمیع مراحل الد

  تفسیر الشك لمصلحة المتهم: الفرع الثالث

فالنتیجة  إدانتهغایة ثبوت  إلىفي الشخص المحبوس مؤقتاً هو براءته  الأصلمادام 

غموض  أيلهذا المبدأ هي طبعا تفسیر الشك لصالح المتهم، و علیه فإن  أیضاالمنطقیة 

 أدلةیدان إلا بناءً على  أنیفسر لمصلحة المتهم، و لا یجب  أنیكتنف النص الجزائي لابد و 

بحكم نهائي و  إلاقرینة البراءة لا تدحض  أن أيمجال للشك فیها،  و حجج قطعیة الثبوت لا

مجرد التشكیك  إثباتهاالجزم و الیقین، على خلاف براءته التي یكفي تفید  أدلةبات مؤسس على 

  .4المقدمة الأدلةفي 

                                       
  .61، ص مرجع سابق: زرارة لخضر 1
  .61المرجع نفسه، ص  2
  .240ص  مرجع سابق،: محمد محدة 3

  .64، ص مرجع سابق: زرارة لخضر 4
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الاتهام من قبل  أدلةكان یكفي لبراءة المتهم مجرد الشك في  إذافتحي سرور انه  الدكتورو یرى 

بظروف الدعوى  أحاطتالمحكمة قد  أنیشتمل الحكم بالبراءة ما یثبت  أنالمحكمة، فإنه یجب 

النفي  أدلةالتي قام علیها الاتهام عن بصر و بصیرة و وازنت بینها و بین  الإثبات أدلةو 

  .1فرجحت دفاع المتهم

كما یرى الدكتور رضا فرج بان قاعدة تفسیر الشك لصالح المتهم في حالة غموض النص هي 

 إدانةتعذر على القاضي الجزم في  إذاو  الإباحة الأفعالفي  الأصلقاعدة متفق علیها، لان 

لان المتهم تعین علیه الحكم بالبراءة غیر انه نادراً ما یكتنف النص الجنائي الغموض ذلك، 

للفرد  أساسیةدائما الوضوح التام عند وضعه للنص نظراً لما یتعلق به من حقوق  المشرع یحال

  .2و المجتمع على حد السواء

المتهم یختلف عن الحكم بالبراءة،  بإدانةالحكم  أنحظة و مما تقدم یمكن استخلاص و ملا

 قطعیة أدلة إلىالمتوفرة لدیها دون حاجة  إثبات أدلةعلى  الإدانةیحتوي حكم  أنبحیث یجب 

 الإدانة أدلةو  الإثبات أدلةفي المتهم، و عند تعادل  الأصلالبراءة باعتبار البراءة هي  لإثبات

بأدلة مبنیة  إدانتهفي المتهم البراءة حتى تثبت  الأصلاءة البر  أدلةوجب على قاضي تغلیب 

  .  3على الیقین لا على الشك

و المشرع الجزائري في مجال قاعدة الشك و تفسیرها لصالح المتهم یمكن استخلاصه في نص 

كافیة لدى  أدلةفي حالة عدم توافر  بأنهالجزائیة التي تقضي  الإجراءاتمن قانون  163المادة 

بأن لا وجه للمتابعة و  امرأكان المتهم مازال مجهولا اصدر  أوقاضي التحقیق ضد المتهم، 

  . 4كان محبوساً مؤقتاً  إنیخلي سبیل المتهم 

  

  

                                       
1
  .357مرجع سابق، ص : فتحي سرورأحمد  

  .80الجزائر، بدون تاریخ، ص  دار الهدى، ،شرح قانون العقوبات الجزائريرضا فرج  2
  .361مرجع سابق، ص : فتحي سرور أحمد 3
  .67، ص 40من قانون الإجراءات الجزائیة المجلة الرسمیة العدد  163انظر المادة  4
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  يحق الاستعانة بمحام: المبحث الثالث

، فالمتهم وهو في الموقف یكون بأمس إلیهاالضمانات التي سبق و اشرنا  لك إلى إضافة

هذه المهلة النبیلة هو المحامي، و  لأداءمن یساعده لدرء التهمة عنه، و المؤهل  إلىجة الحا

قدیم قدم العدالة،  أصیللیست الاستعانة بمحام مجرد میزة منحها له القانون للمتهم بل هو حق 

وجه، لابد من تمكینه من  أكملیستوفي حقه في الدفاع على  أنو لكي یستطیع المتهم 

بكل  الإلمامالمتهم مهما كان مثقفاً فقد یعجز عن  أنالاستعانة بمحامي یساعده في دفاعه إذ 

رغم عدم اقترافه  بالإدانة، و ربما بسبب عدم الاستعانة بمحام قد یحكم علیه نصوص القانون

و لو كان خبیراً في للجریمة لان المتهم في هذا الوضع قد یخفق في الدفاع عن نفسه حتى 

القانون لما للاتهام رهبة تجعل المتهم غیر قادر على دفع التهمة عنه، و بالتالي حق الاستعانة 

 إجراءاتهالمطلب حق الاستعانة و  أولو منه سنتناول ما یلي في . 1الدفاع أساسیاتبمحام من 

  .طلب الثانيالمتهم في هذا الحق و موقف المشرع الجزائري منه بالم أحقیةثم مدى 

  الاستعانة بمحام إجراءات: الأولالمطلب 

الواجب  بالأمرلیس حق الاستعانة بمحام حق دستوري  أنلقد اعتبرت غالبیة التشریعات 

 رخصة منحها القانون للمتهم لكي لیدافع و یصد التهمة عنه، و الحق في الاستعانة وبل ه

الحدیثة  الإجرائیةالعدالة، لذا سعت معظم النظم  تطبیقل ساسیةأضمانة فهو  أصیلحق  بمحام

من  151لتكریس هذا الحق بتفعیل دور مؤسسة الدفاع في مسار الدعوى و المؤسس في المادة 

الحق في الدفاع معترف به في القضایا الجزائیة  أنكرس الحق بنصه  1996دستور 

  .زائیةالج الإجراءاته قانون إلی ، وهو نفس النهج الذي اتجه2مضمون

  حق الاستعانة: الأولالفرع 

القانونیة المتعلقة بحق الاستعانة بمحامي یأتي في مقدمتها حق تنبیه المتهم  الأحكام إن

الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  100، حیث جاء في نص المادة بحقه في الاستعانة بمحامي

 أنكما ینبغي للقاضي ...  مرة لأولیتحقق قاضي التحقیق حین مثول المتهم لدیه  «: على انه

                                       
  .31مرجع سابق، ص : خوین حسن بشیت 1
  .142المادة  89و دستور  176المادة  76و دستور  61المادة  63كما جاء ذلك في دستور  2
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یوجه المتهم بأن له الحق في اختیار محام عنه فإن لم یختر له محامیاً عین له القاضي محامیاً 

  .»...طلب منه ذلك و ینوه عن ذلك في المحضر إذامن تلقاء نفسه 

 أمامهقاضي التحقیق عن امتثال المتهم  ألزمالمشرع  أنمنه  100المادة  نصو یستفاد من 

یتعین على القاضي تنبیه  إلیهبكل الوقائع الموجه  إحاطتهمرة بعد التحقق من هویته و  لأول

  .1یتنازل عنه أویستخدم هذا الحق  أنالمتهم بحقه في الاستعانة بمحام و للمتهم بعد ذلك 

  :و في هذه الحالة نتوقع حالتین

یتنازل المتهم صراحة من حق الاستعانة بمحام ففي هذه الحالة یجوز لقاضي  إن أما -1

یثبت تنازل المتهم في المحضر، الشروع في الاستجواب حول الموضوع  أنالتحقیق بعد 

 .و مواجهته بأدلة الاتهام

بطلب من قاضي  أوه بنفسه یطالب المتهم بحقه في الاستعانة سواء یختار  أن أماو  -2

ین محام له ففي هذه الحالة یتوقف قاضي التحقیق بمجرد سماع المتهم عند التحقیق یتع

بعد استدعائه  أوولا یجوز استجوابه في الموضوع إلا بحضور محامیه  الأولالحضور 

 .قانوناً 

  المحامي بالمتهم المحبوس مؤقتاً  حق اتصال: الفرع الثاني

بضمان توفیر الدفاع للمتهم القواعد التي یجب مراعاتها هي تلك التي تتعلق  أهم إن

براءته هي حق الاتصال  إثباتدفاعه و  إعدادوسال  أهمالمحبوس مؤقتاً، على اعتبار انه احد 

  .2بین المحامي و المتهم

حضور عون  أوللمحامي حق الاتصال بالمتهم المحبوس مؤقتاً بكل حریة و من دون قیود  إن

 أوالحراسة في غرفة المحادثة المعدة لذلك خصیصا، و لا یقید و یبطل المنع بالاتصال 

 إلىشیر التدابیر التأدیبیة مهما كانت طبیعتها، حق المحبوس في الاتصال الحر بمحامیه و أ

 الإجراءاتمن قانون  102بالمتهم بالنص المشرع الجزائري في المادة  المحاميالاتصال 

                                       
  .45من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ص  100انظر المادة  1
2
  .39فتحي سرور، مرجع السابق، ص أحمد  
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ائیة حیث سمحت للمتهم المحبوس من الاتصال بمحامیه بحریة بمجرد حبسه و یستمر هذا الجز 

لجأ قاضي التحقیق  إذاالتحقیق و لا یزول حتى في حالة ما  هیستغرقالحق طیلة الوقت الذي 

، كما تجیزه له ذلك أیاممنع غیر المحامي من الاتصال بالمتهم المحبوس مؤقتاً لمدة عشرة  إلى

ي بالاتصال بالمتهم منع قاضي التحقیق حجز الرسائل التي وجهها المتهم المحبوس حق المحام

الجزائیة لم یرد نص صریح  الإجراءاتقانون  أنفتحها و لو  أوتأخیر تسلیمها له  أولمحامیه 

 1972-02-10المؤرخ في  02-72رقم  الأمرمن  65المادة  أنفي هذا الشأن غیر 

الاجتماعي للمحبوسین على منع رئیس  الإدماج إعادةو  المتضمن لقانون تنظیم السجون

  .1المؤسسة العقابیة مراقبة المراسلات المغلقة التي تتم بین المتهم و محامیه

من غیره من الدعم المعنوي، و هذا ما یوفره له  أكثرو هذا ما یحتاجه المتهم المحبوس مؤقتاً 

من قانون  102المادة  أقرتهذا ما قید و ه أيوقت و دون  أيجانبه في  إلىوجود محام 

  .الجزائیة الإجراءات

  أحقیة المتهم في الاستعانة بمحامي :المطلب الثاني

إن أحقیة المتهم في الاستعانة و المطالبة بمحامي و كذا اختیار من یدافع عنه لدرء 

الحالة التهمة، حق أصیل و ثابت في حقوق الأساسیة للمتهم خاصة عند وضع المتهم في هذه 

 التي لا یرغب أي شخص أن یوصف بها، و لهذا وجب ذكر مدى أحقیته في الاستعانة بمحام

موقف المشرع الجزائري من ذلك، و هذا ما سیوضح  كذاو أي أهمیة هذا الحق بالنسبة للمتهم، 

  :في الفروع التالیة

  الاستعانة بمحامي أهمیة: الأولالفرع 

موقف المتهم اضعف من موقف الهیئة الاجتماعیة التي تمثلها النیابة  أنلا نزاع في 

فرد معین من  إلىذلك توجیه التهمة  إلى إضافةالعامة بما خولها القانون من سلطات عدیدة، 

یوقع الاضطراب في نفسه حتى ولو كان بریئا، لان موقف الاتهام في ذاته له نوع من  أنشأنه 

بعض النقاط التي تفید  الأمرینسیه  الأقلعلى  أودفاعه عن نفسه،  الفرد من حسن عالرهبة یمن

                                       
1
  .336مرجع سابق، ص : محمد محدة 
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من یعینه في الدفاع عن نفسه  إلىن یلجأ المتهم أ براءته، و لهذا كان من الطبیعي إثباتفي 

فالمحامي یساعد على تمحیص الوقائع و مدى انتسابها للمتهم، و ، محام إلىبطبیعة الحال  أي

  .1مدى تطابقها على الوقائع إلىلتمعن فیها بالنظر و ا الأدلةالتأكد كذلك من 

العدالة و  أمامالحق  إلىفإن الفقه یرى الدفاع یمثل وسیلة حقیقیة للتعرف  الأسبابو لهذه 

  :كثیرة و هي أسباب إلى إقرارهیرجع 

انه غالباً ما یثیر الاتهام بالحبس المؤقت في نفسیة المتهم اضطراباً لاسیما ما یتعلق  -1

 .المحامي إلى الأمرفي الدفاع عن نفسه فیوكل  قدرتهینال من  أنبحریة الفرد من شأنه 

  الأقدرمحام نظراً لكونه  إلىالدفاع عنه  أمر أنیطلو  أفضلیكون المتهم في وضع  -2

 .القضایا بستیعاامن غیره لفهم و 

یحقق التوازن في العدالة لان ممثل الاتهام یكون  أنوجود المدافع عن المتهم من شأنه  -3

 .ملم بالقانون على عكس حالة المتهم قلما یكون كذلك

في معاونة المتهم و  أساسادور المحامي یتركز  أهمیة أنو حسب ما سبق ذكره یتضح لنا 

كذلك فإن استعانة المتهم بمحام مسألة  الأمرته، و لما كان الحقیقة و براء إظهارمساعدته في 

الاتهام، ولهذا فإن حق الدفاع بالنسبة  أدلةتساعد على تفنید و دحض  أنهاضروریة طالما 

  .2یمارسه و على الجهة القضائیة تمكینه من ذلك أنله  أصیلللمتهم بواسطة محامي هو حق 

معظم التشریعات الوضعیة حیث نصت على ضرورة الاستعانة بمحام بل  إلیهو هذا ما ذهبت 

ق الاستعانة واقع بالجرائم الخطیرة، لذا ح الأمرق تعل إذا إجباریاجعلته  أنهامن ذلك  الأكثرو 

یقتضي  إجراء أيمبدأ البراءة و حمایة حقوق المتهم ضد  تقدیسكانت نیة المشرع  إذالابد منه 

قت، و حق الاستعانة یمثل ضمانة هامة لیست للمحبوس فقط بل للعدالة بالحبس المؤ تقییدها 

   .3ككل

  

                                       
  .59.58مرجع سابق، ص ص : حسیني مراد 1
2
  .55 ، صنفسهالمرجع  

3
  .126مرجع سابق، ص : يفتحي الشلقان احمد  
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  وقف المشرع الجزائري من هذا الحقم: الفرع الثاني

فقد اعترف صراحة بحقوق الدفاع وفقاً  الأخرىالتشریع الجزائري كغیره من التشریعات  إن

  .بحقوق الدفاع الإضرارالجزائیة التي تنص على عدم  الإجراءاتمن قانون  100لنص المادة 

التحقیق  إجراءاتالتي تحكم  الأساسیةو قد اعتبر المشرع الجزائري حقوق الدفاع من القواعد 

و  1996من دستور  151نص المادة  إلىقاعدة دستوریة استناداً  إلىالذي جعله یرتقي  الأمر

  )لحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیةالحق في الدفاع معترف به، ا(التي تنص على

ذلك  أنالمشرع قد ضمن حق استعانة المتهم بمحام للدفاع عنه، طالما  أنو نفهم من ذلك 

المشرع الجزائري اعتبر مهنة المحاماة مهنة حرة  أن أیضایكفل حقوق الدفاع و ما یؤكد ذلك 

مها بمجموعة من القوانین كان مستقلة تعمل على احترام حقوق الدفاع و ضمانها و قد نظ

  ماهي حدود تدخل الدفاع؟: السؤال المطروحلمتعلق بتنظیم مهنة المحاماة و ا 04-91 أخرها

التحقیق و بصفة خاصة عن الاستجواب حیث یعد المراقب لكل  إجراءاتللمحامي دور هام في 

تلك فهو  إلى افةبالإضالتحقیق الشيء الذي یجنب المتهم الوسائل غیر المشروعة،  إجراءات

  .یراقب مدى احترام شكلیات و الضمانات التي تنص علیها القوانین مراعاةً لمصلحة المتهم

المتهم یزید و یرفع من معنویاته بعد  عمحام موجود  أنرأینا  أنمن ذلك كما سبق و  الأكثربل 

  . 1اضطراب نفسي من جراء الاتهام الملقي على عاتقه إلىیكون قد تعرض  أن

التحقیق و المتعلق  إجراءاتمباشرة  أثناءو ضرورة الاستعانة بمحامي  أهمیةو بالرغم من 

دوره یكون سلبیاً في مرحلة  أنبراءته، إلا  إثباتبإجراء الحبس المؤقت للكشف عن الحقیقة و 

 إلىینبهه  أن أو الإجابةینوب عن المتهم في  أنالتحقیق لان القوانین و التشریعات لم تجز له 

له  إذن إذالا یتم إلا  الأسئلةالسكوت، بل على العكس من ذلك فإن توجیه  أوموضوع الكلام 

  .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  107نص المادة  إلىالمحقق بذلك و ذلك استناداً 

                                       
  .56، ص 2011/2012 ، مذكرة ماجستیر، جامعة بن عكنون الجزائر،مشروعیة إجراءات التحقیق الجنائي :ثابت دنیا زاد 1
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 إجراءاتالمشرع الجزائري قد حصر تدخل المحامي للمتهم في حالات فقط من  أنو الملاحظ 

 أكدتحضوره مهماً یترتب على عدم حضوره البطلان و هذا ما  فیهان التحقیق و التي یكو 

  .1الجزائیة الإجراءاتمن قانون  159و المادة  157علیه المادة 

  :و خلاصة  القول في هذا الفصل

التوازن بین مصلحتین  نقطةحمایة حقوق المتهم المحبوس مؤقتاً تكمن في  تحقیق نأ

ینبغي إقرارها للمحافظة على امن المجتمع و سلامته و ذلك بتدعیم سلطة الدولة حتى  هماأول

یتسیّر لها أداء المهام المناطة بها لحمایة المجتمع بحیث تكون الإجراءات التي تتخذها الدولة 

 انونالمصلحة العامة في تحقیق العدالة الجنائیة بتطبیق القف تمس حریة الفرد الخاضعة للقانون،

ترسیخ النظام العام في المجتمع یحتم ألا تكون الحقوق و الحریات الفردیة مطلقة بل تخضع  و

حمایة الحریة  المصلحة الخاصة في للقانون حرصاً على سلامة المجتمع، و من ناحیة الثانیة

ه الأساسیة التي كفلها له الدستور و القانون و ضماناته و حقوقبتمتعه بسائر  للمتهم الفردیة

محاولة التوفیق بین فاعلیة هذه العدالة  نبغي تدعیم هذه الحریات و عدم حرمان الفرد منها، أيی

 .و احترام الحریة و حقوق الإنسان

                                       
  .57مرجع سابق، ص : ثابت دنیا زاد 1



  الخاتمة
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  : الخاتمة

نخلص في الأخیر من خلال هذا العرض المتواضع إلى مقصدنا من هذه الدراسة و ذلك 

بالتطرق إلى ضمانات المتهم أثناء إجراء الحبس المؤقت، و الإلمام بكل جزئیاته و تفحصنا إلى 

الجزائري لتوفیره و توفیقه لهذه الضمانات من خلال التعدیلات الأخیرة التي مساعي المشرع 

طرأت على قانون الإجراءات الجزائیة مادام اللجوء إلى استخدام هذا الإجراء الاستثنائي ضرورة 

  .عملیة لابد منها

حلة التشریع الجنائي توجه توجهاً جدیداً نحو تعزیز ضمانات الحریة الفردیة خاصة في مر  إن

نه لدواعي معینة أ، و هي الأزمنةذلك لا یجعلنا ننكر حقیقة قائمة على مر  أنالتحقیق، غیر 

بالحبس المؤقت و جعل المتهم عاطلاً عن  الأمراجر  باتخاذقاضي التحقیق  یضطرقد 

من غیر المعقول ترك المتهم المرتكب  لأنهالحریة، بالرغم من قرینة البراءة التي لا تزال قائمة، 

مساس بحریة  أن الأمرجریمة ما حراً لمجرد لم یصدر في حقه حكم قضائي یدینه، كل ما في ل

، و من خلال الضوابطیكون مبرراً و محاطاً بجملة من القیود و  أنالفرد مهما كان ینبغي 

الحبس المؤقت یطرح عدة  أثناءضمانات المتهم  أن إلىدراستنا لهذا الموضوع توصلنا 

قانونیة، و علیه لا یسعنا إلا أن نناشد المشرع الجزائري بتعزیزه لضمانات و تساؤلات  إشكالات

  .الحریة الفردیة

و على ذلك سنورد في الخاتمة بعض أهم النتائج و التوصیات و التي سوف ندرجها في النقاط 

  : التالیة

  :أهم النتائج

وضوع الحقوق و لاحظنا من خلال البحث أن المشرع الجزائري لم یبخل على م -1

الحریات في مده بنصوص كثیرة سواء على مستوى الدستور أو على مستوى قانون 

كما نجد كذلك قانون تنظیم السجون و إعادة ، الإجراءات الجزائیة و كذا قانون العقوبات

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، و هذا ما اقبلنا علیه في الدراسة بمحاولة ذكر كل 

المهمة في الموضوع، مع الإشارة إلى الضمانات التي كفلتها النصوص الخاصة و 

   .المواثیق و الاتفاقیات الدولیة و تبنتها الدساتیر و القوانین الجزائیة للدول

الشریعة الإسلامیة هي  هذا العصر؛ بل أولم تكن ولیدة الیوم أن ضمانات المتهم  -2

الكاشفة للقاعدة الأساسیة للضمانات و هي أصل البراءة في الإنسان، لأنه یولد على 

 .قامت التشریعات الحدیثة بتطویر هذه الضمانات و الحقوق فطرته بریئاً، بحیث
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یعتبر الدعامة  لأنهحقوق الدفاع تحتل قمة هرم الضمانات بلا منازع  أنكما نجد  -3

 .للعدالةالأساسیة 

حمایة  لابرز البحث أن النظام الجنائي الجزائري حقق تقدماً واضحاً في مجا -4

 .الضمانات الممنوحة للمتهم المحبوس مؤقتاً 

التأكید على الطبیعة الاستثنائیة للحبس المؤقت حتى بعد التعدیل الذي طرأ على قانون  -5

 .2015یولیو  23المؤرخ في  02-15الإجراءات الجزائیة مؤخراً لأمر رقم 

الضمانات الدستوریة و التشریعیة تقف حائلا ضد تعسف المشرع أو أجهزة الدولة  -6

 .بالنسبة إلى ما یتخذه من إجراءات ماسة بالحقوق و الحریات الفردیة

إتباع الإجراءات وفق ممارسة حدود الشرعیة الإجرائیة من شأنه أن یؤدي إلى سلامة  -7

 .و كذا تحقیق التوازن بین المجتمع و المتهم الإجراءات و تجسید مبدأ العدالة

   :أهم التوصیات

بعین الاعتبار  الأخذكان الحبس المؤقت ضروري لابد من اتخاذه، فمن الضروري  إذا -1

نظام  إقامةیجب  إذتنفیذه في ظروف لائقة، بقرینة البراءة و كذا مراعاة ظروف المتهم، 

الحبس الخاص بالمحبوسین مؤقتاً یختلف عن المحكوم علیهم، لكي لا یختلطوا 

على  الإجرامبالعقوبة المسبقة، و لكي لا یحترفوا  إحساستولد لدیهم بالمحكوم علیهم و ی

 .أیدیهم

و السكینة العامة و  الأمنحل، للحفاظ على  آخر الحبس المؤقت إجراءیكون  أنیجب  -2

، یجب وضع تحت تصرف الإجراءلهذا  ء المفرطالحقیقة، و لمنع اللجو  إلىلوصول ا

متخصصین  أشخاصالرقابة القضائیة، كتكوین  لتنفیذ اللازمة المادیة الإمكانیاتالقضاة 

، كما یجب للالتزامات المفروضة علیه تاً المحبوس مؤق في مراقبة مدى احترام المتهم

 لمتهم و ذلكللحبس المؤقت كالوضع تحت الرقابة الإلكترونیة ل أخرىالتفكیر في بدائل 

 .سوار الكتروني، وضرورة تخییره بین ذلك و الحبس المؤقت بتسلیمه

الحبس المؤقت، كما  لأمر إصدارهعلى المشرع تقیید سلطة قاضي التحقیق في وجب   -3

 :ینتج عنه من أضرار من الصعب تداركها، و ذلك من خلالقد 

على الجنایات و بعض الجنح الخطیرة التي یجب  قتؤ الحبس الم اقتصاراقتراح  ) أ

 .تحدیدها و ذكرها على سبیل الحصر
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طویلة نوعاً  أنهاالنظر في مدد الحبس المؤقت التي بالرغم من وضوحها إلا  إعادة  ) ب

یخص  الأول :ما، و محاولة تقلیصها و بذلك یكون المشرع حقق في ذلك هدفین

لم  نإلمدة طویلة دون داع  تهیالشخص من حر  شخص المتهم و ذلك بتفادي حرمان

الدولة  خزینةمن كاهل الدولة و ذلك بالتخفیف الثاني یمس  أما، ذلك الأمر یستوجب

تفادي تحمیلها مبلغ  أخرىعلى المحبوس مؤقتاً، و من جهة  الإنفاقمن جهة بعدم 

 .المحبوس مؤقتاً  تهمویض في حالة صدور حكم ببراءة المتع

عندما تأمر النیابة العامة بإجراء تحقیق تكمیلي و كان المتهم محبوسا مؤقتاً، فإن مدة  -4

حبسه تبقى مفتوحة لغایة انتهاء قاضي التحقیق من المهمة المنوطة به، فكان على 

 .بقوة القانون عن المتهم الإفراجالمشرع تحدید مدة لقیامه بمهمته لیترتب عن انتهائها 

بالجزائر، خاصة في الشق المتعلق  الإنسانظ في میدان حقوق التقدم الملحو  إن -5

قانون  أنبالضمانات القانونیة للمتهم المنصوص علیها قانوناً لا تكفي وحدها، و بما 

الجزائیة مازال محل تعدیل، فإنه یُنتَظَرُ منه توسیع الضمانات بقدر یكفل له  الإجراءات

كما  الإنسانتها احترام القانون و حقوق حریته و یصون كرامته، و یجب مواكبة ممارس

 .هو متعارف علیه دولیاً 

هو إجراء خطیر على حقوق الإنسان فهو أول ما یهدم، یهدم الحبس المؤقت  إجراءو یبقى 

البراءة الأصلیة في المتهم، فهو یجعله مذنب في نظر المجتمع حتى ولو لم یدان بحكم 

  .قوق الإنسانیة وهو الحق في الحریة الشخصیةقضائي، كما أن هذا الإجراء یمس أقدس الح

إلا أن هذا الإجراء یمثل هذه الخطورة على حقوق الإنسان، لابد أن یكون له مبررات و الدوافع 

ما یجعله یفرض نفسه في مجال الإجراءات الجنائیة، فالحبس المؤقت رغم انه یضر بالمصلحة 

صلحة العامة للمجتمع و ذلك عن طریق الشخصیة للمتهم، إلا انه یهدف أساسا لحمایة الم

  .الحفاظ على السیر الحسن للتحقیق و كذا المساعدة في كشف الحقیقة

و العبرة لیست بكثرة الضمانات التي یقررها القانون لحمایة الأفراد، و إنما العبرة الحقیقیة في 

مانة الأساسیة مدى تطبیق هذه الضمانات؛ لان التطبیق السلیم للقانون یعد في حد ذاته الض

  .لحقوق الأفراد و حریاتهم



     قائمة المصادر

 و المراجع
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  : الملخص

یعد الحبس المؤقت ضریبة یدفعها الفرد من حریته، لكي یمول المجتمع حتى یعیش أكثر أمناً، 

و على اعتبار انه یشكل نقطة تنازع حقیقي ما بین مصلحتین متعارضتین، مصلحة الفرد الذي 

، و مصلحة الجماعة في حمایة مصالحها إنسانیتهمن حقه التمتع بحریته و الحفاظ على 

 .و استقرارها أمنها، الذي یعصف بكیانها و یهدد الإجراميمن السلوك  الأساسیة

ولا یتحقق هذا إلا من خلال تدعیم الدولة في الكشف عن الحقیقة، و قد یتطلب هذا التدعیم 

الحبس المؤقت، إلا  إجراء أهمهاو  أبرزهاسابقة عن صدور الحكم، و لعل  الإجراءاتجملة من 

 إلىالمتهم بريء  أنالبراءة و  الإنسانفي  الأصللمبدأ سامي و راسخ وهو مناقض  إجراءانه 

لمجتمع قد تقتضي حبس امقتضیات التحقیق و الحفاظ على مصالح  أن، إلا إدانتهتثبت  أن

الذي یترتب علیه افتراض حرص المشرع على ألا  الأمرالشخص موضوع التحقیق مؤقتاً، 

ات الفرد، لما للحبس المؤقت من مساس بكرامة مع حقوق و ضمان الإجراءیتعارض هذا 

على ضمان احترام حریة الفرد، بحیث أن شبهة التوسع في استعماله  و لما له خطورة الإنسان

 .قائمة طالما لم توضع له معاییر موضوعیة

الأمر إلى البراءة فیكون  كما انه قد یساء استخدامه ناهیك عن أن المحبوس مؤقتاً قد ینتهي به 

ما قضاه قید الحبس مهما كانت مده في مرتبة الظلم و التعسف، و حرمانه من الضمانات أي 

   .  تجریده من الوسائل التي یحتاج إلیها للدفاع عن نفسه و إثبات براءته


